
   
 

 
 

٧٣

   على المسئولية الدولية والوطنيةآثارهاختلاف ا الضرورة ونطاق
  ∗محمد نصر

تكتــسب حالــة الــضرورة أهميــة خاصــة بــين تلــك الظــروف التــى تــؤثر علــى المــسئولية بــصفة عامــة، والمــسئولية 
  .ًالجنائية بصفة خاصة، نظرا لاتصالها بالطبيعة الإنسانية حال وجود خطورة سواء مادية أو معنوية

ول المقال الحالى بالدراسة حالة الضرورة ونطاقها وشروطها على المـستويين الـدولى والـوطنى فـى ويتنا
بيـان شـروط رورة فى القانون الدولى الجنـائى، حالـة الـضرورة فـى الأنظمـة الوطنيـة، حالة الض: المحاور التالية
  .حالة الضرورة
  .  المسئولية الوطنية-ولية الدولية المسئ- المسئولية الجنائية- حالة الضرورة:الكلمات الدالة

  مقدمة
شـك أن  ولاسـتقرار الاهو أهم ما يجعل للحياة صفة هدوء من والأمان وال الأمرية أن لا

  الحيـاة، ولكـن لا تخلـو لـب عاقـلىيملهـا كـل ذ  سـمة لاسـتقرار ذلك الاىالإستمرارية ف
ولا ، الجريمةومن هنا ظهرت   أو تشابك المصالحىمن منغصات نتيجة الصراع البشر

 أهميـة  ومن هنـا ظهـرت،التصدع وأ القلق  طبولمع يستطيع أن يتعايشيوجد مجتمع 
 الـردع ى مـا أمكـن وتحقيـق عنـصرىوتأهيل الجان ،مكافحة الجريمةستقرار واستعادة الا

  .مرتكبيهاالعام والردع الخاص، وتشديد العقوبة على 
قواعــد الإســناد بــين الفعــل يــرتبط بالمــسئولية عــن الفعــل وتحقــق العقــاب علــى أن 

د، ا دون قيـً مطلقـاًعقـاب هـو حـق للدولـة ولكنـه لـيس حقـوالنتيجة الإجراميـة بمعنـى أن ال
 ىمعانــه فــإو الحريــة والاختيــار القائمــة لــدى الفاعــل  حالــة فرضــهى الدولــة فــراعــىت كمــا

ن تعامــل أ لإنــصافذ لــيس مــن اإ  ذلــك،ىشــرع فــإذا  عليــه أو ىالحــاق الــضرر بــالمجن
ـــي ـــةمـــن ل ـــه أهلي ـــاقص الأهليـــةس لدي ـــة   أو حتـــى ن ـــة معامل  مـــن ىالخـــال وأكامـــل الأهلي

ولية الجنائيـة عـن تمتنـع المـسئفى حالة توافرهـا  اًسبابأانون ق لذلك فقد قرر ال،عوارضها

                                                 
  .أستاذ القانون الدولى العام، الجامعة الصينية، القاھرة ∗

 .٢٠٢٢المجلة الجنائية القومية، المجلد الخامس والستون، العدد الأول، مارس 
  



   
 

 
 

٧٤

لـــة الـــضرورة ا القـــاهرة والحـــادث الفجـــائى وحةكـــراه والقـــوســـباب مثـــل الإالجـــانى وهـــذه الأ
وجـــود و، مـــرور ســـفينة بهـــا إمـــدادات غذائيـــةف كوجـــود مجاعـــة فـــي دولـــة مـــا وتـــصاد(

  .)١(وغيرها )الحاجة الماسة لتلك المواد

  :أهمية البحث
ولكـن قـد تختلـف  المسئولية الجنائية ى تؤثر فى حالة الضرورة من أهم الظروف التتعد
 )٢(لاخــتلاف أســاس حالــة الــضرورة فــى المجــال الــدولى  الوقــائع الدوليــةى تأثيرهــا فــىفــ

ن الــذين  فــدخول اللاجئــي،لأخــذ بهــا كــسبب إباحــة أو كمــانع مــسئولية صــعوبة اوتــشعبها
 وكـذلك قتـل المحــاربين ،صـبح محــل نظـرأ  دولـة مجـارةىيتهـددهم خطـر المـوت لأراضــ

 رغـــم أن العواقـــب علـــى عـــدم ،المستـــسلمين طاعـــة لأوامـــر الرؤســـاء أصـــبح محـــل نظـــر
عبـارة عـن ظـروف  ى، وهـ ميدان القتـالى الإعدام فطاعة أوامر الرؤساء سيترتب عليه

 بـضرر جـسيم علـى نفـسه الفاعـل وتهـددهتهـيمن علـى   وتحيطها ظـروف بيئيـة قـدةيماد
ٕ، وان ه لــدفع الــضرر إلا ارتكــاب الجريمــة أمامــً، بحيــث لا يجــد ســبيلا)٣(أو نفــس غيــره

،  للفعــلبيحــةمة تتفــق مــع الظــروف الأخــرى المانعــة للمــسئولية أو الكانــت حالــة الــضرور
وتختلــف طبيعــة الــضرورة بــين تقيــيم تميزهــا عــن تلــك الظــروف، إلا أن هنــاك ضــوابط 

ن هنــاك كمــا أ، العقــابأســباب الإباحــة أو موانــع لتحديــد الأشــخاص الطبيعيــين والــدول 
تحققت تلك الـشروط صـارت حالـة الـضرورة قائمـة ما  فإذا شروط لزوم بحالة الضرورة،

  .)٤(ومنتجة لآثارها
 تحـــيط بـــه ىنـــسان الـــذلإمـــت بـــرد فعـــل ااهت يـــة قـــدئولـــئن كانـــت التـــشريعات الجنا

ـــد اهتمامـــ ،ظـــروف الـــضرورة ـــم تب ـــة ل ـــرا ًفـــإن المواثيـــق الدوليـــة الجنائي ـــة ًكبي ا بهـــذه الحال
 بعــض الأحكــام ى أن هــذه الحالــة قــد تــردد صــداها فــ إلا،سية للمخــاطبين بأحكامهــافــلنا

سئولية  المــــىتــــأثير هــــذه الحالــــة علــــو، )٥( التحكــــيمام أو قــــرارات محكــــية الدوليــــةئالقــــضا
  .ى والمدنى بشقيها الجنائالدولية



   
 

 
 

٧٥

  : البحثمشكلة
  إدراك الظـــروف والملابـــسات المحيطـــة بالجريمـــة أو الفعـــل غيـــر المـــشروع،نألا شـــك 

 حـــال اقتـــراف اً معنويـــتنـــف الجـــانىيك  ومـــا قـــدىســـناد الفعـــل للجـــانإاســـتيفاء عناصـــر و
 ىقترفـه أو شـرع فـا عـن الفعـل الـذى تهة ومدى تأثير تلك الظـروف علـى مـسئوليمريجال
 تـؤثر علـى ىهميـة خاصـة مـن بـين تلـك الظـروف التـ، وتكتـسب حالـة الـضرورة أقترافها

ا لاتـــصالها بالطبيعـــة ً، نظـــربـــصفة خاصـــة الجنائيـــة  بـــصفة عامـــة والمـــسئوليةالمـــسئولية
، حيـث يتـسع ردود الفعل حال وجود خطورة سواء أكانت مادية أو معنوية ىالإنسانية ف

، أخطـار الطبيعـةالتـأثر ب، ىلى جانب الفعـل الإنـسانإورة ليشمل الضروخطر الدر امص
 الفقـه ى سـواء فـ–ما أثارته طبيعة الضرورة من جـدالو لموضوع،ومما يزيد من أهمية ا

 فمنها ما يرى أنها سبب من أسباب إباحة الجريمة، بينما يـدرجها الـبعض -الأنظمةأو 
 الموازنـة ىهـا وجهـة نظـر المـنظم فـ ويكـون مناطالآخر ضمن موانع المسئولية الجنائيـة

بــين المــصالح المتعارضــة والعناصــر المرتبطــة بهــا ومنهــا عنــصر الإكــراه وتــأثيره علــى 
  .الشخص

  يمكن تصورها فى حالة المسئولية-بشروطها وآثارها -وٕان كانت حالة الضرورة
الحالـة  ىدت مـن تأثيرهـا علـى المـسئولية فـ عمليـة قـد حـاًالجنائية الدوليـة، إلا أن ظروفـ

  . أو الدولةىلك كون تأثيرها على الشخص الطبيعيختلف ذ  ولاالأخيرة
  تحيط بالإنسانىالت  الطارئةبد أن يثار التساؤل عن ماهية الظروفلذلك فلا

   .أو الدولة
 أن ى تقتضى والوطنى على المستويين الدولالضرورةن صعوبة تحديد نطاق لأ

 الشريعة ىثم نعطف على ماهيتها ف ى القانون الدولى على ملابساتها فنعرج
 الزمان ى بيان شروطها لبيان أن عنصرإلىف الإسلامية والأنظمة الوطنية ثم ندل

  .   ى النطاق الدولى جل تطبيقها فماوالمكان ه



   
 

 
 

٧٦

  :خطة البحثمنهجية و
 ية لوجود بعد صورتها الدولى لتحديد حالة الضرورة فىستقرائاتبع البحث المنهج الا

وتحديد النطاق من حيث الزمان  )ىالشخص المعنو(الحالة على الدول  لتأثير تلك
، ثم للمنهج ) الأولحورلما (ىورة فى القانون الدولى الجنائى فحالة الضر ىوالمكان ف

ثم للمنهج ) ى الثانحورالم (ى فنظرية الضرورة فى الشريعة الإسلامية لبيان ىالتحليل
، ثم ) الثالثحورالم(ى  فنظمة الوطنية الأى لبيان مفهوم حالة الضرورة فىالوصف

  .) الرابعحورالم (ى لبيان شروط حالة الضرورة فىللمنهج التجريب

  حالة الضرورة فى القانون الدولى الجنائى : الأولورالمح
يــة  لهـا أهم-الأنظمــة الدوليـة أو  الأنظمـة المقارنـةىفـ -مـن البـديهى أن حالـة الــضرورة

ٕ وانتـاج بـل، )٦(ىجتمـاع الـدفاع الا ولتطبيـق عناصـرىجتمـاعللمحافظة علـى الـسلام الا
، لـــــ الفعبـاحي، حيـث يمكــن أن )٧( حفــظ الـنفس والمــال والعـرض والـدين والعقــلى فـأثرهـا
حالــة الاضــطرار إلــى  فــى ،لجريمــةل ى الفاعــل الأصــلنــع المــسئولية الجنائيــة عــنتأو تم

  .اية للمصلحة الدولية لخطر جسيم محدق بنفس الجانى أو غيره، أو حماًارتكابها درء
 فــــى حالــــة اللاجئــــين الــــذين  عالمنــــا المعاصــــر، كمــــاىمتكــــررة فــــوهــــذه المــــسألة 

ات ــــــوب حــرب أو اضطرابـــشـــــــة نــــــالـــــى حـــــــاورة فــــــيقتحمــون الحــدود الدوليــة للدولــة المج
س أو كــوارث فــى الإقلــيم الــذى يقيمــون فيــه، حيــث تــدفعهم الــضرورة لــضرورة حفــظ الــنف

إلـــى ارتكـــاب جريمـــة التعـــدى علـــى دولـــة مجـــاورة ودخـــول إقليمهـــا بغيـــر رضـــاها وبغيـــر 
  . على ممتلكاتهاىالطريق القانونى والتعد

وقــد تــدفع دولــة مــا بأنهــا مــضطرة إلــى اقتحــام ســفن دولــة أخــرى فــى البحــر العــام 
 تحـــت ضـــرورة أو ،فـــى حالـــة حـــربدول لاعتقادهـــا أن تلـــك الـــسفن تحمـــل أســـلحة إلـــى 

  .منهاحماية أ



   
 

 
 

٧٧

وقد تدعى إحدى الدول أنها تهاجم مواقع فى دولة أخرى أو تـدمر منـشآت تحـت 
ذريعــة الاضــطرار إلــى حمايــة أمــن مواطنيهــا مــن تجمعــات أو معــدات أو قــوات كانــت 

، أو إقامة الدولة المعتدى عليها أو مجموعات مسلحة فيها تقوم بإعدادها للهجوم عليها
 تحـــت ذريعـــة ىينمـــا هـــو جـــدار للتمييـــز العنـــصر بجـــدار للحمايـــة مـــن إقتحـــام الفـــدائيين

  .)٨(الضرورة
لـــضرورة علـــى النحـــو فـــى كـــل هـــذه الحـــالات يتعـــين التحقـــق مـــن شـــروط حالـــة ا

  . المبحث السابق، حتى يمكن القول بأنها تنتج أثرها، أم غير ذلكىالسالف بيانه ف
 ىل مجــال القــانون الــدوى تواجــه تطبيــق نظريــة الــضرورة فــىورغــم الــصعوبات التــ

 وســنعرض لــذلك،  لــم يخــل مــن بعــض التطبيقــاتى الــدولىن الواقــع القــضائفــإ، ىلجنــائا
  : ى النحو التالىمطلبين عل ىف

  . وذرائعها المعاصرةنظرية الضرورة: ولالمطلب الأ
  .تطبيقات نظرية الضرورة: ىالمطلب الثان

أولا
ً

  :نظرية الضرورة وذرائعها المعاصرة :
ـــدول والأشـــ لا ـــذ مـــا كـــان صـــعبخاص بذريعـــة الـــضرورةغـــرو أن تتـــذرع ال  عليهـــا اً لتنفي
ـــــة أو مـــــا كـــــان ممنوعـــــبـــــا ـــــا عليهـــــا ممارســـــته، كمـــــا أن اًلطرق القانوني ات خـــــتلاف مكن

ة أ تملــك خيــرات متعــددة لتجنــب أن تقــع تحــت وطــىالأشــخاص عــن مكنــات الدولــة والتــ
  .الضرورة لتتخذ رد الفعل المناسب

ــــه      ــــق نظريــــة الــــضرورة تكتنف ا ً نظــــرى المجــــال الــــدولىالعقبــــات فــــض بعــــ إن تطبي
 مـن  ومـا ينـتج عـن ذلـكىالـوطن عـن القـانون ى الجنـائى الـدوللاختلاف ظروف القانون

  .)٩( ذلك المجالىصعوبة تطبيق نظرية الضرورة ف

  :  الجنائىى الدولالقانون ىطبيعة الضرورة فاختلاف  -١
حكــام القــوانين الوطنيــة، أ  العــام مــعىب أن تتوافــق أحكــام القــانون الــدولمــن الــلازم الــلاز

 )١٠(ى الــدولبيــد أن الفقــه ى العــام علــى القــانون الــداخلى لمبــدأ ســمو القــانون الــدولاًتطبيقــ
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 الجنـــائى يختلـــف عنـــه فـــى القـــانون ى الـــدوليـــرى أن تـــأثير حالـــة الـــضرورة فـــى القـــانون
 وهـو مـا يتوخـاه مـن يتـذرعون وظيفة كل منهاحالة الضروة، و  طبيعة لاختلافىالوطن

 مــع بــزوغ فكــرة أن الفــرد يعــد  ولكــنىشــخاص الــذين يحكمهــم القــانون الــدولختلاف الأابــ
حالـة الـضرورة تتمثـل كما أن ،  أضحت محل نظرىا من أشخاص القانون الدولًشخص

كما يتم تقييـد رد الفعـل فيهـا فى القانون الداخلى فى خطر جسيم حال أو وشيك الوقوع 
حــداهما إلا بإهــدار الأخــرى، فــإن كانــت وظيفــة  بحيــث لا يمكــن صــيانة إ،)١١(بالتناســب

 القــانون الــداخلى هــى حمايــة أفــراده ومــصالحهم، فــإن تلــك الوظيفــة فــى القــانون الــدولى
، وفى سبيل بلوغ هذه الغاية، كفالة التعايش السلمى بين أشخاصه تنحصر فى ىالجنائ

ا مـن قيـد سـوى مـا يكفـل لكـل دولـة ذاتيتهـا واسـتقلالها فـى تـسيير أمورهـا، ولا يـورد عليهـ
لح غيرهــا مــن الــدول، تعلــق بعــدم تعــسفها فــى اســتعمال حقوقهــا علــى نحــو يــضر بمــصا

 الأخــرى، والقــول  الدولــة اســتقلال بدايــةن اســتقلال كــل دولــة ينتهــى عنــدإومــن هنــا قيــل 
  .بغير ذلك يعنى تقويض القانون الدولى من أساسه

  : التطبيقإشكاليات -٢
ظهـور إشـكاليات عديـدة الـضرورة فـى المجـال الـدولى يترتب على اختلاف أساس حالـة 

ن إلمنــوط بهــا تقــدير هــذه الحالــة حيــث منهــا التــشريع المــنظم لحالــة الــضرورة والــسلطة ا
ًفــضلا عــن   الـسيادة ،ى نطـاق الحــق فــىتــتم إلا فــ ل تعتبــر أن تـصرفاتها لابعـض الــدو

  :سباب الآتيةلأخذ بها كسبب إباحة أو كمانع مسئولية، وذلك للأاختلاف الفقه ل
مـا قامـت بـه مـن أفعـال غيـر  تخـتص بمحاسـبة الـدول ععدم وجـود سـلطة قـضائية - 

شروعية الدوليــة لا يوجــد  لمبــدأ المــاًتتــذرع بوجــود حالــة الــضرورة، وطبقــمــشروعة و
 دوليـــة  أو معـــايير دوليـــة لتـــوافر حالـــة الـــضرورة كمـــا لا توجـــد ســـلطةىنـــص قـــانون

 وترتيـــب الأثـــر النـــاجم ،حالـــة الـــضرورةمـــن تـــوافر شـــروط للتأكـــد ق يتتكفـــل بـــالتحق
  .عنها، ومن شأن ذلك أن يشيع الاضطراب والفوضى فى المجتمع الدولى



   
 

 
 

٧٩

 يؤدى إلى إهدار المبادئ التى يسعى القـانون الـدولى إن الاعتراف بحالة الضرورة - 
 اًن جانبـإحيـث ،  ومنها مبدأ المشروعية فيما تتخذه الدولة من إجراءاتإلى إقرارها
يــرى عــدم اعتبــار الــضرورة ســبب إباحــة ويكيفهــا علــى أنهــا مــن موانــع مــن الفقــه 

المــسئولية، ومــن شــأن الأخــذ بهــذا التكييــف الأخيــر أن تظــل للفعــل صــفته الآثمــة، 
وأن انتفــت مــسئولية الفاعــل، ممــا يــستتبع إمكانيــة اســتعمال الــدفاع الــشرعى ضــده، 

ة بالغايـــــة ويفـــــضى فـــــى النهايـــــة إلـــــى تعـــــريض الأمـــــن الـــــدولى للخطـــــر، والإطاحـــــ
  .المستهدفة بالقانون الدولى

تتجلــــى صــــعوبة التطبيــــق بــــصورة أوضــــح فــــى فتــــرات الحــــروب، حيــــث تتــــضارب  - 
مــصالح الــدول المتحاربــة، لأن كــل حــرب تــستتبع تعــريض هــذه المــصالح لأخطــار 
متبادلــة، ويترتــب علــى الاعتــراف بحالــة الــضرورة، ولــو فــى صــورة مــانع مــسئولية، 

 لمبـدأ المـساواة اً وذلك تطبيقـ– أى التى أثارت الحرب–ية للدولة المعتديجاد مبررإ
 كمــا أن ،ىء يتفــق مــع اعتبــارات العدالــة فــى شــ وهــو مــا لا-بــين الــدول المتحاربــة

  تنفيذ مـا تـراهىسيجعل كل دولة مطلقة ف ،عتبارات الضرورة دون معايير منصفةا
  .بما يتفق مع مصالحها

فوع المتهمين من كبار مجرمى رمبرج وطوكيو دومن أجل هذا رفضت محكمتا ن
الحــرب الخاصــة بحالــة الــضرورة، ولــم تــر فيهــا مــا يبــرر جــرائمهم، أو حتــى يحــول دون 

رتكـب ا ىة الضرورة ولكن لبـشاعة الجـرم الـذستبعاد حال ليس لاتحريك مسئوليتهم عنها
 لا يجـوز مخالفتهـا ومنهـا عـدم ى الآمـرة والتـى مخالفـة قواعـد القـانون الـدولىان فوالإمع

غيـر مقيـد بالـضرورة الحربيـة عتداء على المدنيين أثنـاء النزاعـات المـسلحة وأن ذلـك الا
  .)١٢( ظرفىتحت أ

  :ندرة حالات التطبيق -٣
 ىحالـــة الـــضرورة فـــوهكــذا يـــرفض الـــرأى الـــراجح فـــى الفقـــه الـــدولى الحـــديث الاعتـــراف ب

مـسئولية عـن  الجنائى سواء كسبب إباحة أو كمانع يحـول دون تحريـك الى الدولالقانون
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 ىينفــ ٕنعــدام المــسئولية وان كــان لالإ وان كــان الخطــر الوشــيك والــداهم مبــرر الجريمــة
  .)١٣(التعويض
 نطــاق القــانون ىعتــراف بحالــة الــضرورة فــ ضــرورة الايؤكــد ) ١٤(ن الــبعضأ ىعلــ

  :  حالتينىولى فالجنائى الد
 ذوى شخــصية اًاد فــردين أو أفــر– المطــروح– أو أطرافــه– كــان طرفــا النــزاع إذا:ىالأولــ

دولية، إذ يجب حينئذ الاعتراف بحالة الضرورة، والتحقق من توافر شروطها، 
ـــديم  ـــانون الـــداخلى، بـــل يجـــب التوســـع فيهـــا بحيـــث تـــشمل تق كمـــا يتطلبهـــا الق

  .المساعدات الضرورية للغير
 وهــــى التـــى يتنكـــر فيهــــا Necessities Militariesحالـــة الـــضرورات الحربيــــة : لثانيـــةا

 )١٥(محــارب بــسبب ضــرورات الحــرب لقــوانين تلــك الأخيــرة وعاداتهــاالطــرف ال
ـــدفع  فـــى ســـبيل تنفيـــذ خطـــة حربيـــة معينـــة، وقـــد وجـــدت ألمانيـــا فيهـــا ذريعـــة ل
مــسئوليتها أثنــاء محاكمــات الحــرب العالميــة الثانيــة، وذلــك بحجــة أن ضــرورة 
الحــــرب تبــــرر انتهــــاك قوانينهــــا، ومــــع ذلــــك فقــــد تبينــــا أن محكمتــــى نيرمبــــرج 

 الجـرائم التـى ارتكبهـا الألمـان، ل رفضتا هذا الدفع بصفة عامـة لكـيو قدوطوك
ادات وبــــالرجوع علــــى قــــوانين وعــــ )١٦(بــــصفة خاصــــة بالنــــسبة لجــــرائم الحــــرب

 الحالات التى تعد من قبيل الضرورات الحربية اًالحرب، نجد أنها قدرت مقدم
 –ً مثلا–كعدة دولية جرى العرف بها، من ذلالتى تسمح للمحارب بمخالفة قا

مــا نــصت عليــه اللائحــة الملحقــة بالاتفاقيــة الرابعــة مــن اتفاقيــات لاهــاى ســنة 
 مــن تحــريم اســتعمال الــسم والأســلحة المــسمومة، وقتــل أو جــرح أفــراد ١٩٠٧

، بالإضــافة إلــى حظــر )٣٣(العــدو علــى غــرة، أو الــذين ألقــوا ســلاحهم مــادة 
اقتـــضت ذلـــك ضـــرورات  إلا إذا –متلكـــات العـــدو أو الاســـتيلاء عليهــاتــدمير م
دولــة  مــن جانــب ال- عــن عــدم التعــسف فــى فــرض الــضرائبً فــضلا–الحــرب

  .)١٧()وما بعدها) ٤٧(مواد  (.المحتلة على الشعب المهزوم



   
 

 
 

٨١

، أن حالة الضرورة كسبب إباحـة أو مـانع مـسئولية لا تحظـى فـى ويبدو مما تقدم
فقهـــاء مـــن إقرارهـــا المجـــال الـــدولى بـــنفس مكانتهـــا فـــى المجـــال الـــداخلى، وقـــد تخـــوف ال

خــشية أن تقــود أو تتخــذ ذريعــة لتبريــر أو دفــع المــسئولية الناشــئة عــن الجريمــة الدوليــة، 
فتــودى بالأهــداف المــستهدفة بالقــانون الــدولى، وقــد اضــمحل نطــاق تطبيقهــا، بحيــث لــم 

 يتمتعـــان بالشخـــصية – أو أكثـــر–هـــا إلا إن كانـــت بـــين فـــردينيعـــد الفقـــه الحـــديث يجيز
ـــة بـــشرط أن تكـــون فـــى إطـــار مـــا تـــضمنته قـــوانين الدوليـــة، أو ك انـــت ذات صـــفة حربي

  .وعادات الحرب
ولعله من أجل ذلك لم يرد ذكر لحالة الضرورة بين موانع المسئولية المنـصوص 

 للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بينمــا نــصت ىمــن النظــام الأساســ) ٣١(عليهــا فــى المــادة 
حـول مـسئولية الدولـة عـن أعمالهـا غيــر مـن مـشروع لجنـة القـانون الـدولى ) ٢٥(المـادة 

لا يجـــوز للدولـــة أن تحـــتج : "ه علـــى أنـــ)١٨(٢٨/١/٢٠٠٢فـــى ) ٥٦(المـــشروعة الـــدورة 
 لتلـك الدولـة )٢٠( عن فعل غير مطـابق لالتـزام دولـى)١٩( المشروعية عدمبالضرورة لنفى

  :إلا فى الحالتين التاليتين
ه الدولــة لــصون مــصلحة فــى حالــة كــون هــذا الفعــل هــو الــسبيل الوحيــد أمــام هــذ  -أ 

  .)٢١(أساسية من خطر جسيم وشيك يتهددها
ة ــــة للدولـــــيـــ علـى مـصلحة أساساًا جـسيمًلة كـون هـذا الفعـل لا يـؤثر تـأثيروفى حا  -ب 

  .)٢٢( أمامها أو للمجتمع الدولى ككلاًو الدول التى كان الالتزام قائمأ

ثانيا
ً

  :تطبيقات حالة الضرورة فى القضاء الدول :
رتكـاب لا ى أو المعنـوى حالة واقعية تجعل الشخص الطبيعىدوحة أن الضرورة هنم لا

ن ملكـه ـــــره أو عـــــيــــن غـــــه أو عــــســــن نفـــــــإلـى أن يـدفع بـه ع فعل ألجأته إليـه الـضرورة
 لـــم يتـــسبب هـــو فيـــه جـــسيم محـــدق أو ملـــك غيـــره أو عـــن أشـــخاص آخـــرين، مـــن خطـــر

  .)٢٣( والخطراًمتناسبا، شرط أن يكون الفعل ًقصد



   
 

 
 

٨٢

الأمـر الــذى يقتــضينا التعــرض لهــذه القــضايا كتطبيقــات لمبــدأ الاعتــداد بالــضرورة 
  .)٢٤(فى القضاء الدولى

 ١١٩٠٠٠، بحمولة ة نفط ليبيرية قبالة ساحل كورنيلغرقت ناقل١٩٦٧ عام ىفف - 
رب  الهيكل وخلال يـومين مـن تـسى مزق الاصطدام حفرة ف،طن من النفط الخام

، ث قـصفت الحكومـة البريطانيـة سـفينة، حيـ طن من النفط٣٠٠٠٠ب من ما يقر
مــن أن المملكـة المتحــدة لـم تقــدم ، علــى الـرغم مـن أجــل حـرق مــا تبقـى مــن الـنفط

 الحكومـة علـى الخطـر الـشديد للوضـع، ، أكـدت خطوات تدريجية تبـرر عملهـاىأ
ذ تـدابير  الواقـع شـديد الخطـورة لدرجـة أن هنـاك مـا يبـرر اتخـاىأن الوضع كان ف

متأصـل بعمـق " الوشيكة"أن معيار تشير السوابق القضائية المبكرة إلى  استثنائية
  . الضرورة توافر حالةىف

لعل من أهم وأحدث القضايا التـى تعـرض فيهـا القـضاء الـدولى لحالـة الـضرورة، 
 بـــين حكـــومتى نيكـــاراجوا ١٩٨٦ –١٩٨٤قـــضية الأنـــشطة العـــسكرية وشـــبه العـــسكرية 

ـــــات الم ـــــسكوفو وناجيمـــــاروس والولاي ـــــين المجـــــر ١٩٩٧تحـــــدة، وقـــــضية مـــــشروع جاي  ب
وتــشيكوسلوفاكيا، والــرأى الاستــشارى لمحكمــة العــدل الدوليــة بــشأن الآثــار الناشــئة عــن 

  .تشييد الجدار فى الأراضى الفلسطينية

  :١٩٨٦ –١٩٨٤قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية  -١
نــدما اســتطاع حــزب فرينتــى ساندينــستا  ع١٩٧٩ترجــع وقــائع تلــك القــضية لــشهر يوليــو 

 فـــى ذلــــك بالإمــــدادات الماديــــة اًرئيس ســـوموزا فــــى نيكــــارجوا مــــستعينإســـقاط حكومــــة الــــ
 عــن اًالحــزب للحريــة والديمقراطيــة بعيــدوالتـشجيع المعنــوى الأمريكــى، خاصــة مــع دعــوة 

 تـوترت ١٩٨١ومع إطلالـة عـام . شعارات الشيوعية التى كانت سائدة فى تلك المنطقة
ـــ ـــة وحكومـــة اسانديـــستا فـــى نيكـــارجوا، لاعتق اد العلاقـــات الوديـــة بـــين الحكومـــة الأمريكي

ٕ تحول هذه الحكومة إلى الديكتاتورية والماركسية، واقامـة ىالولايات المتحدة الأمريكية ف
  .)٢٥(با الشرقيةوجسور التعاون مع كوريا وروسيا ودول أور
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، حيــــث قامــــت حكومــــة  دبــــت بــــذور الــــصراع والنــــزاع بينهمــــا١٩٨٤وفــــى عــــام 
الولايــــات المتحــــدة بمــــساعدة جماعــــات الكــــونترا المعارضــــة بإمــــدادها بالــــسلاح لإســــقاط 
النظام الحاكم فى نيكارجوا، وعلى النقـيض ادعـت الولايـات المتحـدة أن نيكـاراجوا تـدعم 
نــشاط مجموعــات مــسلحة تعمــل فــى بعــض البلــدان المجــاورة، ولاســيما فــى الــسلفادور، 

 الهجمـــــات العـــــسكرية التـــــى تـــــشن عبـــــر الحـــــدود علـــــى هنـــــدوراس وأنهـــــا مـــــسئولة عـــــن
وكوستاريكا وعلى وجه الخصوص على شكل تقديم الأسلحة لتـصفية الوجـود الأمريكـى 

  .فى تلك الدول
وعلى هذا الأساس تقدمت نيكارجوا بدعواها إلى محكمة العدل الدولية فى أبريـل 

جراءات التحفظية على حكومة  واتخاذ الإًلبت فى مقدمتها قبول دعواها شكلا ط١٩٨٤
الولايات المتحدة الأمريكية، وفـى الموضـوع بإدانـة انتهاكـات الحكومـة الأمريكيـة لقواعـد 

من ميثـاق الأمـم المتحـدة التـى تحظـر علـى الـدول ) ٢/٤(القانون الدولى لاسيما المادة 
الأضرار تعويض عن  عن حقها فى الًو التهديد بها فى علاقاتها، فضلااستخدام القوة أ
 جـــراء الممارســـات الأمريكيـــة المتمثلـــة فـــى فـــرض الحـــصار الاقتـــصادى التـــى أصـــابتها

  .والتجارى على نيكارجوا
 والتى أكدت فيـه المحكمـة علـى إدانـة ١٩٨٦ يونيو ٢٧وقد أصدرت حكمها فى 

سلوك الولايات المتحدة الأمريكية لمخالفته لقواعد القـانون الـدولى التـى تحظـر اسـتخدام 
و التــــدخل فــــى شــــئون غيرهــــا مــــن الــــدول، بالإضــــافة لمخالفــــة ســــلوكها معاهــــدة القــــوة أ

، ورفــضت المحكمــة المبــررات الأمريكيــة بــشأن ١٩٥٦الــصداقة والتجــارة المبرمــة عــام 
أن "المحكمــة  حيــث قــررت، رعى الجمــاعىحقهــا مــع غيرهــا مــن الــدول فــى الــدفاع الــش

 مــــوانئ نيكــــاراجوا  معينــــة علــــى وشــــن هجمــــات١٩٨٤وضــــع الألغــــام فــــى أوائــــل عــــام 
إلــى الولايــات المتحــدة، تــشكل ومنــشآتها النفطيــة وقواعــدها البحريــة، التــى يمكــن نــسبتها 

 أن اًعد عــدم المــشروعية هــذا، ورأت أيــض لهــذا المبــدأ مــا لــم تبررهــا ظــروف تــستباًخرقــ
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الولايات المتحدة ارتكبت انتهاكات ظاهرة للمبدأ بتسليح جماعات الكـونترا، مـا لـم يمكـن 
  .ير ذلك بأنه ممارسة الحق الدفاع عن النفستبر

 قيمـــت المحكمـــة نـــشاط الولايـــات المتحـــدة بالنـــسبة إلـــى معيـــارى الـــضرورة اًوأخيـــر
والتناســـب، فلـــم تـــستطع أن تجــــد أن الأنـــشطة المعينـــة قـــد تمــــت فـــى ضـــوء الــــضرورة، 

 بمعيــار التناســب، فحــق الــدول فــى اســتخدام اًعتبــاره وافيــووجــدت أن بعــضها لا يمكــن ا
  . مع الخطراًا ومتناسبًولى العرفى لابد وأن يكون ضروريلقوة فى القانون الدا

وقــد أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة فــى حكمهــا علــى أن اســتخدام القــوة أو التهديــد 
 وأن يكـون هـذا بها فى العلاقات الدولية يجب أن يستند لحق الـدفاع الـشرعى الجمـاعى

ســب، أى أن المحكمــة نظــرت لحالــة الــضرورة  لمعــايير الــضرورة والتنااًالاســتخدام طبقــ
  .كشرط من شروط الدفاع الشرعى الجماعى

 أن مسلك المحكمة فـى اعتبـار الـضرورة أحـد شـروط الـدفاع )٢٦(وقد رأى البعض
ـــى المحكمـــة أن تـــربط بـــين قاعـــدة  الـــشرعى هـــو مـــسلك غيـــر صـــحيح، فكـــان يجـــب عل

الــــة الــــضرورة، أى أن يكــــون اســــتخدام القــــوة أو التهديــــد بهــــا فــــى العلاقــــات الدوليــــة وح
 مــع اًرورة وأن يكــون هــذا الفعــل متناســباســتخدام القــوة أو التهديــد بهــا أملتــه معــايير الــض

 إلا أنــه رغــم ذلــك فــإن المحكمــة فــى تلــك الــدعوى قــد تــصدت فــى ،الخطــر المــراد دفعــه
موقف محمود لها لبعض الأفكار والقواعد التى مـا تـزال تـشغل بـال فقـه القـانون الـدولى 

  .تى وقتنا الراهنح

 Gabcikovo Nagymaros Project":١٩٩٧قـضية جايـسكوفو وناجيمـاروس  -٢
Case": 

رمـــــــت بـــــــين كـــــــل مـــــــن المجـــــــر بائع تلـــــــك القـــــــضية أن هنـــــــاك معاهـــــــدة أتـــــــتلخص وقـــــــ
ـــدانوب، وأطلـــق عليـــه ١٩٧٧وتـــشيكوسلوفاكيا عـــام   مـــن أجـــل إنـــشاء ســـد عنـــد نهـــر ال

"Gabcikovo Nagymaros Project" اســتثمار المــوارد الطبيعيــة لهــذا  وذلــك مــن أجــل
النهر من مياه وطاقة ونقل وزراعة، وقد بينت المعاهدة أن الدولتين ستتحملان تكاليف 
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 وفـى ،إنشاء السد بالتساوى، وقد بدأ العمل فى المشروع فى العام التـالى لتلـك المعاهـدة
وب  قامــــت الحكومــــة التــــشيكوسلوفاكية بتحويــــل مجــــرى نهــــر الــــدان١٩٩١نـــوفمبر عــــام 

بحـــوالى عـــشرة كيلـــو متـــر داخـــل أراضـــيها ممـــا آثـــار غـــضب الحكومـــة المجريـــة فقامـــت 
بإرســال مــذكرة للحكومــة التــشيكوسلوفاكية تبلغهــا بإنهــاء المعاهــدة المبرمــة بينهمــا ابتــداء 

  .)٢٧(١٩٩٢ مايو ٢٥من 
 بعـــرض قامـــت الحكومـــة التـــشيكوسلوفاكية بإنـــشاء ســـد ١٩٩٢ أكتـــوبر ١٥وفـــى 

 انفــصلت ١٩٩٣وفــى أول ينــاير مــن عــام " الحــل البــديل" عليــه نهــر الــدانوب وأطلقــت
جمهورية تـشيكوسلوفاكيا إلـى جمهـوريتين التـشيك وسـلوفاكيا، حيـث أبرمـت تلـك الأخيـرة 

 مــع الحكومــة المجريــة لعــرض النــزاع الخــاص بمــشروع الــسد علــى محكمــة العــدل اًاتفاقــ
وعنـــدما عـــرض ١٩٩٣ أبريـــل ٧الدوليـــة بموجـــب اتفـــاق خـــاص أبـــرم بـــين الطـــرفين فـــى 

النــــزاع علــــى محكمــــة العــــدل الدوليــــة عرضــــت كــــل مــــن الحكومــــة المجريــــة والحكومــــة 
  .السلوفاكية طلباتهما

وقــد دفعــت الحكومــة المجريــة بأنهــا أوقفــت بعــض الإنــشاءات الخاصــة بالمــشروع 
ـــ المبرمــة بــين الطرف١٩٧٧ لمعاهــدة اًطبقــوى والمفتــرض إنــشائها ـــــــوع الدعـــــــوضــــــم  ين،ــ

، وبررت الحكومة المجرية مسلكها بأنها كانـت ١٩٧٧إلا أنها لم توقف العمل بمعاهدة 
فــى حالــة ضــرورة، حيــث خــشيت علــى تــأثير الإنــشاءات وخاصــة الــسد علــى ميــاه نهــر 

  .الدانوب من التلوث والإضرار بالثروة السمكية والحياة بصفة عامة داخل هذا النهر
ر بأنها لا يمكن أن توافق على توافر حالـة أما سلوفاكيا فقد ردت على دفع المج

ضرورة كى تبرر إنهاء أو علـى الأقـل وقـف المعاهـدة بينهمـا، إلا أنهـا فـى نفـس الوقـت 
تقر بأن تلك الإنشاءات قد سببت بعض الأضرار البيئيـة التـى يمكـن علاجهـا والقـضاء 

 فقامــت عليهــا، وأنهــا أرادت أن تتفــادى مــا ســيلحقها مــن أضــرار نتيجــة تــصرف المجــر
  ".الحل البديل"بإنشاء سد بطـول عشرة كيلومتر داخـل أراضيها وهو ما أطلقت عليه 
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وبينـــت محكمـــة العـــدل الدوليـــة أن حالـــة الـــضرورة قاعـــدة اســـتثنائية مقبولـــة فــــى 
القانون الدولى إلا أنه يندر الدفع بها مقارنة بغيرها من الحـالات المـشابهة، وأنـه يجـوز 

 أساسية للدولة من خطر جسيم ووشيك الوقوع يجعل تصرفها الدفع بها لحماية مصلحة
مــن المــشروع الــذى ) ٣٣(ثــم أشــارت المحكمــة للمــادة . لا يتطــابق مــع التزاماتهــا الدوليــة

 والخاصـــة بحالــــة الـــضرورة، ثــــم قــــررت ١٩٨٠أعدتـــه لجنــــة القـــانون الــــدولى فـــى عــــام 
نفـى عـدم مـشروعية فعـل المحكمة أن حالة الضرورة مبرر يقره القانون الـدولى العرفـى ل

لا يمكـن فـ ينفـى عـدم المـشروعية ىام دولى، وأن مثل هـذا المبـرر الـذغير مطابق لالتز
  .)٢٨(قبوله إلا بصفة استثنائية

نـه لا يوجـد عامـل محـدد لتقريـر مـا إذا كـان تـصرف المجـر أكما بينـت المحكمـة 
لخطـــر الـــذى غيـــر المـــشروع هـــو الوســـيلة الوحيـــدة لحمايـــة مـــصالحها الأساســـية، ودرء ا

 آخر أمام المجر فعليها أن تسلكه حتى ولو اًيهددها بخطر جسيم، ولو أن هناك تصرف
ـــذى  ـــة أو التزامـــات دوليـــة، وانتهـــت المحكمـــة إلـــى أن الـــضرر ال كلفهـــا هـــذا أعبـــاء مالي

خـاذ بعـض الإجـراءات سيلحق الإنشاءات على نهر الدانوب كان من الممكن تلافيـه بات
 وقــت اًه الحكومــة المجريــة لــم يكــن موجــودالخطــر الــذى تدعيــ علــى أن ًالعاديــة، فــضلا

إعلانهــــا وقـــــف إنهــــاء المعاهـــــدة، وأن المجـــــر قــــد شـــــاركت بـــــسلوكها فــــى حـــــدوث هـــــذا 
  .)٢٩(الخطر

 Gabcikovo"-ةـــيـــى قـضـــــة فــــــيـــــدل الدولــــعــــوقد اعتبـر الفقـه أن حكـم محكمـة ال

Nagymaros Project"ريح مــن قبــل محكمــة العــدل الدوليــة بحالــة  يعــد بمثابــة إقــرار صــ
الضرورة كقاعدة دولية، ومن ثم زال كـل خـلاف فقهـى حـول مـدى إقـرار حالـة الـضرورة 
من عدمـه فـى القـانون الـدولى، فالمحكمـة لـم تقتنـع فـى تلـك القـضية بحجـج المجـر بـأن 

يـة، تعليقها العمل فـى مـشروع الـسد هـو الوسـيلة الوحيـدة أمامهـا فـى ظـل الظـروف الحال
وهذا ما جعل المحكمة تـستبعد إمكانيـة الاحتجـاج بالـضرورة لتـوافر وسـائل أخـرى بديلـة 
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حيث أكدت المحكمة أن الدفع بحالة الضرورة فى القـانون  )٣٠(لم تسلكها حكومة المجر
  .الدولى يستلزم توافر عدة شروط مجتمعة

 فى الأراضى دارلقانونية الناشئة عن تشييد جالرأى الاستشارى الخاص بالآثار ا -٣
  :٢٠٠٣ من عام الفلسطينية المحتلة

Advisory Opinion of the Construction of Wall in the Occupied Palestinian 
Territory. 

الذى تقـدمت بـه الجمعيـة ) ١٠/١٤(يرجع هذا الرأى الاستشارى إلى مشروع القرار رقم 
 لطلــب الفتــوى ٢٠٠٣ ديــسمبر ٨العامــة للأمــم المتحــدة إلــى محكمــة العــدل الدوليــة فــى 

الآثــار القانونيــة الناشــئة عــن تــشييد الجــدار الــذى تقــوم إســرائيل، الــسلطة القائمــة "بــشأن 
بــــالاحتلال، بإقامتــــه فــــى الأراضــــى الفلــــسطينية المحتلــــة بمــــا فــــى ذلــــك القــــدس العربيــــة 
المحتلــة، علــى النحــو المبــين فــى تقريــر الأمــين العــام، وذلــك مــن حيــث قواعــد ومبــادئ 

 وقـرارات مجلـس الأمـن ١٩٤٩قانون الدولى، بما فـى ذلـك اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام ال
  ؟"والجمعية العامة ذات الصلة

والمحكمــة قبــل أن تبحــث مــسألة مــدى اختــصاصها بإصــدار تلــك الفتــوى قامــت 
الـــذى ) ١٠/١٤(بوصـــف الأحـــداث التـــى أدت إلـــى صـــدور قـــرار الجمعيـــة العامـــة رقـــم 

ة فتــوى بـــشأن الآثــار القانونيــة لتــشييد الجــدار فــى الأراضـــى طلبــت فيــه الجمعيــة العامــ
  .)٣١(الفلسطينية المحتلة

وقد أكدت المحكمة فى ردها أنها غير مقتنعة بأن المـسار المحـدد الـذى اختارتـه 
إســـرائيل للجـــدار أمـــر تقتـــضيه تحقيـــق أهـــدافها الأمنيـــة، فالجـــدار علـــى امتـــداد الطريـــق 

 لعـــدد مـــن حقـــوق الفلـــسطينيين اًا خطيـــرًلان انتهاكـــلنظـــام المـــرتبط بـــه يـــشكالمختـــار، وا
، وكــذلك الانتهاكــات الناشــئة عــن ذلــك )٣٢(المقيمــين فــى الأرض التــى احتلتهــا إســرائيل

 ،)٣٣(المسار لا يمكن تبريرها بحالة الـضرورة أو بـدواعى الأمـن القـومى أو النظـام العـام
تفــــق مــــع مختلــــف  لا يًمــــة إلـــى أن بنــــاء الجــــدار يــــشكل عمـــلاومـــن ثــــم خلــــصت المحك

  .)٣٤(الالتزامات الدولية القانونية المنوطة بإسرائيل
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 التـى –أن إسرائيل كانـت فـى حالـة الـضرورةوقد أوضحت المحكمة أن الادعاء ب
  .)٣٥(مقنع من شأنها أن تنفى عن تشييد الجدار صفة عدم المشروعية غير

 الجدار على ولم تقتنع المحكمة، فى ضوء المسألة المعروضة عليها، بأن تشييد
ل مـن الخطـر امتداد المسار الـذى تـم اختيـاره هـو الـسبيل الوحيـد لـصون مـصالح إسـرائي

  . لبناء هذا الجداراًالذى احتجت به تبرير
 ترى المحكمة أنه لا يجوز لإسرائيل الاستناد إلى حـق الـدفاع عـن الـنفس اًوختام

 لــذلك تخلــص اًوتبعــ. لمــشروعية عــن تــشييد الجــدارأو حالــة الــضرورة لنفــى صــفة عــدم ا
  .)٣٦(المحكمة إلى أن تشييد الجدار والنظام المرتبط به أمران يخالفان القانون الدولى

 مــن ٤٧ حالــة كــارولين ى هــ-ى الــذات والــدفاع عــن الــنفس وضــرورة علــالحفــاظ
 الولايــات ىأراضــ ى الــسفينة كــارولين فــى، حيــث هاجمــت قــوات الجــيش البريطــان١٨٣٧

، تحمـــل مجنـــدين الـــسفينة، التـــي يملكهـــا مواطنـــون أمريكيـــونكانـــت ، والمتحـــدة ودمرتهـــا
 مواجهـة ىوفـ، ا علـى الاحتجاجـات الأمريكيـةً رد،)٣٧(ومواد عسكرية للمتمردين الكنديين

ضـرورة الـدفاع عـن "أشـاروا إلـى ، قام البريطانيون بالإشارة لحالة الـضرورة و الحججتلك
ء أقل من ضـرورة ى لا شة بالقولحكومة الأمريكي وردت ال،"النفس والحفاظ على الذات

 ى حالة سـلام وليـست فـى دولة فى لارتكاب أعمال عدائية داخل أراضواضحة ومطلقة
دفاع عـن الـنفس، ن لإثبات أن العمل كان سـببه ضـرورة الـو البريطانيلَمَِحالة حرب، ع

  .)٣٨( خيارىلحظة، ساحقة، دون ترك أ

  ية الوطن الأنظمةى ف حالة الضرورةماهية :نىالثا ورالمح
 مـن المـسئولية الجنائيـة إذا ىتكاد تجمع التشريعات الجنائية المختلفة علـى إعفـاء الجـان

قــدرة لــه علــى دفعــه بطريقــة أخــرى،   لاىضــطرار الــذ ظــروف الاىتــه فــمــا ارتكــب جريم
، )٣٩(مطلقة دونما قيدوليست فكرة  ،ى والزمانىلها نطاقها المكانعلى أن فكرة الضرورة 

 اًا دقيقـًترتب عليها تقتضى تحديدها تحديده الفكرة وأهمية النتائج التى توٕانما خطورة هذ
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وحــــصر نطاقهــــا بتمييزهــــا عمــــا يمكــــن أن يلتــــبس بهــــا مــــن أســــباب امتنــــاع المــــسئولية 
  . وتحديد أساسها القانونى،)٤٠(الأخرى

أولا
ً

  :التعريف بحالة الضرورة :
، ذلــك أننــا )٤١(ىالفقــه القـانون ى نظريــة الـضرورة مــن النظريـات العامــة فـيجـزم الفقــه بـأن

 فقــه القــانون العــام ىالعــام وفــ ى فقــه القــانون الــدولى وفــى فقــه القــانون الجنــائىنجــدها فــ
هذه النظرية أصبحت : "نإعلى ذلك فإنه يمكن القول بحق ، و فقه القانون الخاصىوف

  .)٤٢(رهإمن المبادئ العامة المسلم بها لدى رجال الفقه وان اختلفوا فى تصويرها وتبري
 قــــوام انعــــدام المــــسئولية ى هــــى القــــانون الجنــــائى لأن نظريــــة الــــضرورة فــــاًونظــــر

 ى، لذلك فإننا سنقتصر فى تعريفنا بتلك الحالة على إيضاح مفهـوم الـضرورة فـالجنائية
ٕذلك القانون، على أن التعريف بحالة الضرورة لا يقتصر على بيان مفهومها وانما لابد 

  .بها من موانع المسئولية الأخرىزها عما قد يشتبه يتمي

  :تعريف الضرورة -١
 للأمـــور ينـــشأ بفعـــل ى حالـــة الـــضرورة بأنهـــا وضـــع مـــادىعـــرف فقهـــاء القـــانون الجنـــائ

 موجـه إلـى الغيـر مـن شـأنه أن يعـرض الفاعـل أو غيـره ى أو بفعـل إنـسان طارئىخارج
نـه حـين يكـون علـى أ )٤٣(سبيل إلى درئه إلا بارتكاب جريمةلخطر حال يهدد النفس لا 

ص الــذى ارتكــب جريمــة الــضرورة المهــدد بالــضرر الجــسيم علــى الــنفس هــو ذات الــشخ
 لهذا الخطر يتعين أن يكون مصدر إنـذاره بالـضرر فعـل الطبيعـة لا فعـل الإنـسان اًدفع

  .ىوٕالا انقلبت الحالة إلى إكراه معنو
ب  آخــر غيــر مرتكــاًدد بالــضرر الجــسيم علــى الــنفس شخــصأمــا حــين يكــون المهــ

الجريمــة المــدفوع بهــا هــذا الــضرر فإنــه يــستوى فــى هــذه الحالــة أن يكــون مــصدر إنــذار 
  .)٤٤(الغير بذلك الضرر فعل الطبيعة أو فعل الإنسان

 إلـــى تقعيـــد أن للـــضرورة أحكـــام  الدســـاتيرى ســـواء فـــوتميـــل التـــشريعات الحديثـــة
إجــــراءات  تقــــوم فيهــــا حالــــة الــــضرورة تفــــرض ى أو القــــانون إلــــى أن الحالــــة التــــخاصــــة



   
 

 
 

٩٠

ســـواء  توافرهـــا  حـــالى القـــانون الجنـــائى إلـــى عـــدم العقـــاب فـــســـتثنائية، وتكـــون مفـــضيةا
 ى الـــذىارتكبــت الجريمــة لوقايــة الــنفس أو المــال ومـــن هــذه التــشريعات القــانون الفرنــس

 ىوة التــــــقـــ حالـة الىمن قانون العقوبات على انعدام المـسئولية فـ) ٦٤( المادة ىنص ف
 الــذى يــنص ١٨٧٠ الــصادر ســنة ى علــى مقاومتهــا، والقــانون الألمــانلا يقــوى الإنــسان

ـــقــــعلــى عــدم ع) ٥٤، ٥٢(فــى المــادتين  ه ـــســـــــة نفــــــايـــــة لوقــــــمـــــب جريــــــكـــرتــــن يــــــــاب مـــ
أو جسمه أو وقاية نفس أو جسم أحد أقاربه، وتوسع قانون العقوبات الإيطالى الصادر 

منـه علــى عـدم عقـاب مـن يرتكــب ) ٤٩( أكثـر مـن ذلـك فــنص فـى المـادة ،١٩٣٠سـنة 
جريمة لوقاية شخصه أو شخص غيره مـن خطـر جـسيم حـال يهـدده، وقـانون العقوبـات 

 ىفــــ ١٩٦٠ ســـنة ىون العقوبـــات الروســــــــــــانـــــوكـــذلك ق) ٤٧(ادة ــــــــمـــــ الـــــــــى فالنرويجـــى
  ).٤(المادة 

 ١٤ المـادة ى الغـامبىلقـانون الجنـائ امثـل يقيـة التـشريعات الإفر أغلـبكما سـارت
  .٣٢والقانون الجنائى النيجيرى المادة 

، وقــد  للمــسئوليةاًيعات العربيــة حالــة الــضرورة مانعــوقــد اعتبــرت كثيــر مــن التــشر
ومــن هــذه  خلطــت تلــك النــشريعات بــين صــور الــضرورة ومنهــا القــوة القــاهرة أو الإكــراه،

ل لا يسأ" منـــه علـــى أن ٢٥ المـــادة ى نـــص فـــى الـــذىالتـــشريعات قـــانون الجـــزاء الكـــويت
 ية نفسه أو غيره من خطر ضرورة وقاارتكابـــــهدفعته إلى ًتكـــــب فعــــلا من اريًــــا جزائ

جــــسيم حــــال يــــصيب الــــنفس أو المــــال، إذا لــــم يكــــن لإرادتــــه دخــــل فــــى حلولــــه ولا فــــى 
امة ًاستطاعته دفعه بطريقة أخرى، بشرط أن يكون الفعـل الـذى ارتكبـه متناسـبا مـع جـس

 حيــث حــدد الــشارع شــروط حالــة الــضرورة ىقــانون العقوبــات اللبنــانو  توقاهىالذالخطــر 
لجأتــه ألا يعاقــب الفاعــل علــى فعــل "لــى أن عقوبــات التــى نــصت ع) ٢٢٩(فــى المــادة 

 اًا جـسيمًيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرالضرورة أن يدفع عن نفسه أو عن نفس غ
وقد استخدم قانون "  للخطراًط أن يكون الفعل مناسبا شرًا لم يتسبب هو فيه قصدًمحدق

 وتنـاول قـانون الجـزاء ،ى نفس العبارات التى اسـتخدمها القـانون اللبنـانىالعقوبات السور
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 حالـة الـضرورة ضـمن موانـع المــسئولية وقرنهـا بحالـة الإكـراه، حيـث نـص فــى ىالإمـارات
يمــة ألجأتـــه إليهــا ضـــرورة  مــن ارتكـــب جراًلا يــسأل جنائيـــ: "منــه علـــى أن) ٦٤(المــادة 

وقاية نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله من خطر جـسيم علـى وشـك الوقـوع ولـم يكـن 
ًلإرادته دخل فى وقوعه، كما لا يسأل جنائيا من ألجئ إلى ارتكاب جريمـة بـسبب إكـراه 

أو معنــوى، ويــشترط فــى الحــالتين المنــصوص عليهمــا فــى الفقــرتين الــسابقتين ألا  ىمــاد
ى قــدرة مرتكــب الجريمــة منــع الخطــر بوســيلة أخــرى وأن تكــون الجريمــة بالقــدر يكــون فــ

  .)٤٥(الضرورى ومتناسبة معه
 الــذى اعتبــر حالــة الــضرورة مــن ىعلــى خــلاف موقــف القــانون الجنــائى الــسودان

 جريمـة الـشخص اًلا يعـد مرتكبـ: "منه على أن) ١٥(أسباب الإباحة إذ نص فى المادة 
س الغيــر ــــه أو نفـــــالــــه أو مـــــرضـــــه أو عــــســـــة نفـــــــرورة لوقايــــــضالــذى ألجأتــه إلــى الفعــل 

 ولم يكن فـى قدرتـه اً فيه قصدأو عرضه أو ماله من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو
اؤه ــــــقـــــرر المــراد اتــــاتقـاؤه بوســيلة أخــرى، بــشرط ألا يترتــب علــى الفعـل ضــرر مثــل الــض

  ".نه لا تبيح الضرورة القتل إلا فى أداء واجبأو أكثر منه، على أ
:  علـى أنىمن قانون العقوبـات المـصر) ٦١(وعلى هذا النحو جاء نص المادة 

ه ـــــالـــره أو مـــــيـــ ألجأتـه إليـه ضـرورة وقايـة نفـسه أو غًفعـلالا مسئولية على مـن ارتكـب "
يكـن فـى قدرتـه منعـه  ولـم اً جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمـدأو مال غيره من خطر

  ". مع الخطر المراد اتقائهاًى، ويشترط أن يكون الفعل متناسببطريقة أخر



   
 

 
 

٩٢

  :تمييز حالة الضرورة -٢
 إذا ارتكـــب جريمـــة ىهنـــاك حـــالات أخـــرى غيـــر حالـــة الـــضرورة تمتنـــع مـــسئولية الجـــان

  .ى والمعنوى حالات القوة القاهرة والإكراه المادى بإحداها تلك هاًمدفوع
فــى بعـــض امتنــاع المـــسئولية ق حالـــة الــضرورة مـــع بعــض هــذه حـــالات وقــد تتفــ

ا جوهريـــة تميـــز حالـــة الـــضرورة عـــن كـــل مـــن هـــذه الحـــالات ًالأمـــور إلا أن هنـــاك فروقـــ
  :ىوسنوضح ذلك فيما يل

  :ز حالة الضرورة عن القوة القاهرة تميي-أ
 يتميز بعنف قدرة للبشر أن يتدخل في صنعه، كما لاعامل طبيعى : يراد بالقوة القاهرة

ويـسخر جـسم يكـون الـشخص سـوى أداة لتلـك الواقعـة،  ولاأكثر مما يتـصف بالمفاجـأة، 
ًالإنسان فى إنتاج حدث يعتبر إجراميا لو كان الذى حققه إنسان  مـن هـذا القبيـل أن )٤٦(اً

 اًيقـع صـريعتهب عاصفة هوجاء فتجرف فى طريقها جسم إنـسان وتلقـى بـه علـى آخـر 
مدعو للشهادة بمرض يحول دون ذهابه إلى المحكمة للإدلاء أو أن يصاب الشخص ال

  : القوة القاهرة بما يلى وتتميز حالة الضرورة عن،بالشهادة
 بينمــا مـصدر القــوة مـصدر حالــة الـضرورة قــد يكـون فعــل الطبيعـة أو فعــل إنـسان - 

  . فعل الطبيعةاًالقاهرة دائم
الـــسلوك الإجرامـــى مـــن ى  ينعـــدم الـــسلوك الإرادى وبالتـــال–ة القـــاهرةفـــى حالـــة القـــو - 

  . حيث لا يقوم بأى تصرف– الخاضع للقوة القاهرة–ناحية الفاعل
تــصرف ليــدفع عــن ن الفاعــل يإ حيــث ،بينمــا حالــة الــضرورة ســلوك إجرامــى إرادى

  .اًا جسيمًنفسه أو غيره ضرر

  :ىتمييز حالة الضرورة عن الإكراه الماد -ب
جئة أو غير مفاجئة تجعل جسم الإنسان أداة يراد بالإكراه المادى قوة إنسانية عنيفة مفا

 بدون أن يكون بين هذا الحدث وبين نفس صاحب الجسم ة معينواقعة إجراميةلتحقيق 



   
 

 
 

٩٣

 ثـم يحركهـا بـالقوة اً عنـوة ويـضع بهـا قلمـآخـر بيـد شـخصأى اتصال إرادى كأن يمسك 
  .فلانسم التخط على مستند مزور إمضاء ب

 عــن كــل منهــا ةناشــئم اللواقعــة فــى أن ايمــادوتتفــق حالــة الــضرورة مــع الإكــراه ال
  : وتختلف حالة الضرورة عن الإكراه المادى فيما يلىىءقع على إنسان برت

مصدر حالة الضرورة قد يكون فعل الطبيعة أو فعل إنسان بينمـا مـصدر الإكـراه  - 
  . فعل إنساناً دائمىالماد

مـن ناحيـة المكـره بينمـا  اً الإجرامـى تمامـى ينعدم السلوك الإرادىفى الإكراه الماد - 
 حيث يقوم الفاعل بالتصرف لدفع ضرر ىحالة الضرورة هى سلوك إجرامى إراد

  .)٤٧(جسيم يهدده أو يهدد غيره

  :ىتميز حالة الضرورة عن الإكراه المعنو -جـ
وقدرته على  الإنسان  الضغط على معنويات قوة إنسانية تتجه إلىىيراد بالإكراه المعنو

 علـــى ارتكـــاب اًعلـــى جـــسمه فتحمـــل هـــذه النفـــسية كرهـــأن تقـــبض ن ختيـــار دوحريـــة الا
  .)٤٨(الجريمة

 الناشـئة عـن كـل منهـا وتتفق حالة الضرورة مـع الإكـراه المعنـوى فـى أن الجريمـة
ن الفاعـل فـى إوى قـائم بجانـب ركنهـا المـادى حيـث  وأن ركنها المعناًا بريئًتصيب إنسان

 الخطر المحـدق يبلـغ نهايتـه إلا أن اًة تارك التخلى عن ارتكاب الجريمالحالتين يستطيع
  . وحالة الضرورةىاختلافات جذرية بين الإكراه المعنو هناك
 بينمـا ختيـار دون أن تطغـى علـى حريـة الاقـد تنـشأ حالـة الـضرورة بفعـل الطبيعـة - 

  . لا ينشأ إلا بفعل الإنسانىالإكراه المعنو
 الناشــئة جريمــةال أمــا اًف إلــى ردع ضــرر يهــدد المكــره شخــصيجريمــة المكــره تهــد - 

ٕ وانمـا اًعلها إلـى درء ضـرر لا يهـدده شخـصي الضرورة فقد يسعى بها فاعن حالة
  .يهدد الغير



   
 

 
 

٩٤

الفاعـل والـضرر الـذى فى حالة الضرورة يشترط التناسب بين الخطر الـذى يهـدد  - 
التناســب فــى الإكــراه المعنــوى  بــذلك الخطــر بينمــا لا يــشترط ذلــك اًيحدثــه مــدفوع

كــره يفــرض عليــه الحــل الــذى ســيخرج بــه مــن المــأزق الــذى وقــع فيــه  لأن الماًنظــر
وهــذا يـــؤدى إلــى إتمـــام الــسلوك الإجرامـــى الـــذى طلــب إليـــه إتمامــه تحـــت ضـــغط 

  .الإكراه
بينما فى حالة الضرورة لا يفرض على الفاعل إلا الموقـف فقـط ولكنـه هـو الـذى 

ر وقـــد تتعـــدد الحلـــول يتبنـــى الحـــل الـــلازم بنـــاء علـــى الموازنـــة الموضـــوعية بـــين الأضـــرا
  .)٤٩(فيختار منها ما يقدر أنه أنسبها

  :الضرورة والدفاع الشرعى -د
يـــشترك الـــدفاع الـــشرعى مـــع حالـــة الـــضرورة فـــى وحـــدة الأســـاس الـــذى يـــستند إليـــه كـــل 
منهمــا، وهــو حمايــة مــصلحة أحــق بالرعايــة، وهــى مــصلحة المعتــدى عليــه، وتنحــصر 

مــشروع، أمــا  يتمثــل فــى رد عــدوان غيــر ىعأوجــه الخــلاف بينهمــا فــى أن الــدفاع الــشر
 يبـيح ى، والدفاع الـشرع)٥٠(أو غير مشروع اًا قد يكون مشروعًالضرورة فهى تصد خطر

  .ىالجريمة فى كل من القانون الجنائى الداخلى والدول

ثانيا
ً

  :س حالة الضرورةأس :
ــ ذى ذهــب فريــق مــن الفقهــاء إلــى أن الــسلوك الــذى يأتيــه المــضطر هــو عــين الــسلوك ال

 لهـذا الـرأى لا تعـد حالـة الـضرورة اًوطبقـ )٥١(يأتيه الرجل العادى لـو وضـع فـى موضـعه
عنــف علــى جــسمه ولا علـــى الل الإكــراه المعنــوى لأن فاعــل الجريمــة لا يباشــر يــمــن قب

ادية بل من الناحية  فعله لا من الناحية الم من فهى،رتكاب الجريمةغيره لانفسه ليدفع 
 للغيـر لا اً حين ترتكب جريمة الضرورة إنقـاذك على وجه خاص ويبدو ذلاًالنفسية أيض

  .)٥٢(النفس
 للجريمـــة حيـــث يلتـــزم اًا مبيحــً الـــرأى لا تعــد حالـــة الـــضرورة ســـببوبنــاء علـــى هـــذا

  . ضرر من الجريمةه لمن إصابىدفع تعويض مدنبالفاعل 



   
 

 
 

٩٥

ـــــرد الإرادة مـــــجــــتنتيجــة  امتنــاع المــسئولية  الفقــه أنىاتجــاه فــويعلــل   ةــــــريـــحــن الـ
هـدد ن ، فـإ سواء من شخص مقرب له أو حتى ممن لا تربطه به أيـة صـلةختيارأو الا

 فــإن غرائــزه تــسيطر عليــه وتدفعــه للخــلاص مــن  مقــرب إليــهمــن شــخصالخطــر المــتهم 
 أمـا إذا هـدد ، سـواهاًهذا الخطر ومن ثم لا يكون أمامـه إلا طريـق واحـد لا يملـك اختيـار

  المعـرض للخطـر الـشديدالجنين بـى يـضحربطـه بـه صـلة كالطبيـبت لا اًالخطر شخـص
ق  فـإن حريـة الاختيـار يـضي لا تتحمل حالتها الصحية استكمال الحمل،ى الت للأماًإنقاذ

 البيئـــة أو مجـــرد الـــشعور بالتـــضامن الاجتمـــاعى يحمـــل نطاقهـــا إذ أن تقاليـــد المهنـــة أو
 لا تتمتـــع بالحريـــة فـــى – طريـــق معـــين، ويعنـــى ذلـــك أن إرادتـــهالـــشخص علـــى اختيـــار

  .)٥٣(الاختيار على النحو الذى يصلح لتقوم به المسئولية
ٕرأى أن حريـة الاختيـار لا تمنـع وان ضـاق نطاقهـا إلـى هذا الـويمكن الأخذ على 

ع به الضرر، فالفعـل يأتيـه أبعد حد إذ تظل للفاعل الحرية فى اختيار الطريق الذى يدف
  .اً النفسية أيضٕسب وانما من الناحيةليس من الناحية المادية فحالمضطر 

 وبـذلك يكتـسب )٥٤( البعض بضرورة اعتبار الـضرورة مـن أسـباب الإباحـةىويناد
 شأنه فى ذلـك أن الضرورة تضع استثناء من قاعدة المشروعية طابع ىالسلوك الإجرام

يمنــــع مــــن قيــــام  وأســــباب الإباحــــة الأخــــرى، وهــــو بهــــذه الــــصفة ىشــــأن الــــدفاع الــــشرع
 ويترتــب علــى ذلــك انتفــاء المــسئولية المدنيــة ًلا تقــوم أصــلا ابتــداء فــ الجنائيــةالمــسئولية

  .)٥٥(اًأيض
 ومـــن غيـــر اًا ومــدنيًن ســـبب الإباحـــة يبــيح الفعـــل جنائيـــ، لأىقـــد هـــذا الــرأوقــد انت

 الأمر الـذى سـلم ،ىءصلحة المضرور المدنية وهو شخص بر بمىالمستساغ أن يضح
هــة أخــرى إذا صــح أن حالــة الــضرورة تبــيح الفعــل ، ومــن ج)٥٦(فقهــاء القــانونبــه جميــع 

 ضــد جريمــة الــضرورة، وهــذا أمــر لا ىفــسيترتب علــى ذلــك أنــه لا يجــوز الــدفاع الــشرع
  .)٥٧( من الدفاع عن نفسه ومالهىء مبرر يمنع شخص بره لا يوجدنيمكن قبوله إذ أ



   
 

 
 

٩٦

ر فكرة الضرورة ذاتها بمـا تولـده فـى الـنفس مـن عنـصفإن ع هذا الآراء اومن جم
 لتبريـر امتنـاع المـسئولية، ذلــك أن اًا كافيـًر إلـى ارتكـاب الجريمـة تـصلح أساســالاضـطرا

 تحت تأثير الـضرورة كمـن يـأتى مـن الخـارج فيجـد أن النـار ىمن يرتكب الفعل الإجرام
 أشـياء ومـواد ليـستعين اًخله فينقض على منزل مجـاور منتزعـقد اشتعلت ببيته وأهله بدا
قــد دفعــه علــى و ، والــسرقة والإتــلافى بــذلك جــرائم التعــدابًــتكبهــا فــى إطفــاء الحريــق مر

 إن اً، حقــيــه لحظــة مــشاهدته للخطــر المحــدق بــهذلــك عنــصر الاضــطرار الــذى وجــد ف
 وعلـى ذلـك يمكـن تأسـيس ،إرادته كانت حرة ولكنهـا كانـت محـصورة فـى أضـيق الحـدود

  :امتناع المسئولية الجنائية فى حالة الضرورة على ما يلى
نتظـار ا أو ىن بمتسع مـن الوقـت للتفكيـر المتـأن لا تسمح للإنساىبغتة التالحالة   -أ 

  .المساعدة
 التى يوجد فيها الفاعل وتدفعه إلـى  والمنسجمة مع البيئةىحالة الاضطرار النفس  -ب 

 فـى قـول االله ًية بحتـة، ونجـد هـذا الأسـاس متمـثلاارتكاب الجريمة وهى حالـة نفـس
وقد فصل لكم ما﴿: تعالى ُ َ َ  َ َْ ِ حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليهَ ْ ْ َْ َِ ِْ ُْ ْ ُِ َ  ُ َ ََ ﴾)٥٨(.  

انتفاء نية البغـى والعـدوان لـدى الفاعـل، فهـو حـين يقـدم علـى الجريمـة، إنمـا يقـدم   - ج 
ق بـه، فـلا تتـوافر لديـه نيـة البغـى والعـدوان علـى دعليها تحت وطأة الخطـر المحـ

ُفمن اضطر﴿:  تعالىقالمن ارتكب الجريمة فى حقه  ْ ِ َ َ غير باغ ولا عـاد فـلا إثـم َ ْ ِ َ ََ ٍ َ ََ ٍ َ ْ َ
ِعليه َْ َ﴾)٥٩(.  

  شروط حالة الضرورة :لث الثاورالمح
 لحالــة الــضرورة أن ى للخطــر المجــرىتــوافر حالــة الــضرورة الأثــر المعنــو ىيقــدح فــ لا

  .)٦٠( تمر بها الدولة أو الأفرادىتتوافر بعض الشروط سواء لتلك الت
، ىصرمــمــن قــانون العقوبــات ال) ٦١(ادة تــم الــنص علــى حالــة الــضرورة فــى المــ

لا عقاب على كل من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة : "فهى تنص على أنه
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وقايــة نفــسه أو غيــره مــن خطــر جــسيم علــى الــنفس علــى وشــك الوقــوع بــه أو بغيــره ولــم 
حـــدد المـــشرع ، ولـــم ي"يكـــن لإرادتـــه دخـــل فـــى حلولـــه ولا فـــى قدرتـــه منعـــه بطريقـــة أخـــرى

 وهـى تقابـل المـادة تعطـل قواعـد الإسـناد،  تمنـع مـن المـسئولية ولاىمعايير الضرورة الت
ويتـضح مـن ذلـك أن  ،ىكـويتمـن القـانون ال) ٢٥(من القانون الإمـاراتى، والمـادة ) ٦٤(

  .حالة الضرورة تقوم على ركنين أحدهما موضوعى والآخر شخصى
 ،ً حـالااًو مجموعـة أفعـال تـشكل خطـر أيتمثـل فـى وجـود فعـل :الركن الموضوعى - 

 وبحيــث لا يكــون لإرادة صــاحب المــصلحة اًتهــدد مــصلحة جوهريــة معتبــرة قانونــي
ـــىتــ، والالمهــددة دخــل فــى وقــوع هــذا الفعــل أو تلــك الأفعــال رتكــاب ا لــىإ  تدفعــهـ

  .الجريمة تحت ظرف الضرورة
عــين صـاحب الحــق الـذى يحيـق بــه الخطـر وضـع يتيقــع علـى  :الـركن الشخـصى - 

أو مــا يتـــصور أنـــه  نفــسه أو مالـــه يحمـــى ى القـــانون لكــاًخـــالف مــضطرمعــه أن ي
  .يستطيع الفكاك منه محيط به لا

 للقـول ى والشخـصى يجب توافرها فى كل من الركنين الموضوعاًولابد أن شروط
  .بقيام حالة الضرورة

ا مــن مــن الــشروط ينبغــى توافرهيهنــاك نــوعويتــضح مــن النــصوص القانونيــة أن 
  :ول بوجود الضرر وهماقلل

  .شروط تتعلق بالخطر الذى يتعرض له الشخص - 
  . الضرورةفعلشروط تتعلق ب - 

أولا
ً

  :الشروط المتعلقة بالخطر :
 يكون على النفس، وأن يشترط فى الخطر الذى يتعرض له مرتكب جريمة الضرورة أن

 اًل ملزمـــألا يكـــون الفاعــ و، وأن لا يكــون لإرادة الفاعـــل دخــل فـــى حلولــه،اًيكــون جـــسيم
د تقييمهـــا إلـــى معيـــار الرجـــل وتقـــدير مـــدى درجـــة هـــذه الخطـــورة يعـــوبمواجهـــة الخطـــر 

  .)٦١( مثل هذا الموقفى سيكون فى الذىالعاد
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  :وجود خطر يهدد النفس -١
 أنـشأ هذا الشرط أن يكون الخطـر الـذى ى يعنى مصرعقوبات) ٦١( لنص المادة اًطبق

الإنـسان  صـــــ، والمـراد بـالنفس هنـا شخللمـال اًولـيس مهـددلـنفس ل اًرورة مهـددحالـة الـض
حيـاة ال اتــــومــــقـــ منـــــــا يـشمله مـــمـــ بى الجـسمانكيانـه ى سـواء فـ من الأشـخاصأو غيره

 مـا ى أىالمعنـوالمـساس بالكيـان  ىعـضاء أو فـالأسلامة  حتى المساس بـوأحرية ال وأ
يمــة واقعــة علــى شــخص أن هــذه الجريرجــع إلــى ، ويــشمل الــشرف والعــرض والاعتبــار

 ضــطرار، حــال الا بمــصلحته فــى ســبيل مــصلحة فاعــل الجريمــةةحىالتــض ، لــو تــمىءبــر
 فـى نفـسه لأن الـنفس اًرهـا حـين يكـون فاعـل الجريمـة مهـددوٕاذا كان لهذه التـضحية مبر

بــرر حــين يكــون فاعــل الجريمــة جــديرة بالفــداء ولــو بتــضحية حــق للغيــر فــلا يبــق لهــا م
لمــال الاعتــداء علــى لا معنــى لأن يــستباح فــى ســبيل صــون هــذا ا فــى مالــه لأنــه اًمهــدد

ويستوى فى ذلك أن تكون النفس المصونة بجريمة الـضرورة هـى  )٦٢(ىءحق الغير البر
 كما لا يشترط وجود علاقة بين الفاعل والغير الـذى ،نفس فاعل الجريمة أو نفس غيره

الطبيــــب الــــذى ، كلــــك فــــى ذاًجــــاء مطلقــــ) ٦١(لــــك لأن نــــص المــــادة ذ، يهــــدده الــــضرر
: هـــــيـضحى بحيــاة الجنـين فــى سـبيل إنقــاذ الأم وقـد قــضت محكمـة الــنقض المـصرية بأن

لا محل لاحتجاج المتهم بالإكراه أو بحالة الضرورة لدفع اتهامه بجريمـة إصـدار شـيك "
 عـن دعـوى إشــهار إفـلاس رفعــت اً يتهـدده ناشــئاًبـدون رصـيد علــى أسـاس أن ثمـة خطــر

  .دعوى تهدد المال فحسب فلا محل لقيام الإكراه أو حالة الضرورةضده إذ أن هذه ال
إذا كان الحكم قـد ذهـب إلـى أن تهديـد المطعـون ضـده بالوضـع  "كما قضت بأنه

 يعـــد حالـــة ضـــرورة معفيـــة مـــن ىتحـــت الحراســـة وأيلولـــة الأرض إلـــى الإصـــلاح الزراعـــ
 ىريــر قــانون علــى تقىالعقــاب مــع أنــه انــصب علــى المــال فحــسب فإنــه يكــون قــد انطــو

  .خاطئ لأن حالة الضرورة تستلزم أن يكون الخطر مما يهدد النفس
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من قانون الجزاء فى هذه الحالـة بـين ) ٦٤( المادة ىوسوى قانون الجزاء الإمارات
ـــن  الـــنفس أو المـــال بـــضرر جـــسيم فـــإن دفعـــه اًفس والمـــال فـــسواء كـــان الخطـــر مهـــددال

  . من المسئولية الجنائيةىبارتكاب الجريمة يعف
ويرى بعض الفقهاء أنه ليس ما يمنع من قبول جريمـة الـضرورة إذا كانـت واقعـة 

ٕ ســبيل صــيانة مــال آخــر أكبــر قيمــة وان كــان مــن غيــر المقبــول أن تقــع ىعلــى مــال فــ
  .جريمة على النفس صيانة لمال مهما كانت قيمته

 محــل نظــر لأن تقــدير قيمــة الأمــوال مــسألة نــسبية تختلــف بــاختلاف ىوهــذا الــرأ
  .حب المال ودرجة غناه وحاجتهصا

  :اًأن يكون الخطر جسيم -٢
 إلا حــين يثيــر لــدى الإنــسان الخــشية مــن انهيــار اًوالخطــر علــى الــنفس لا يكــون جــسيم

  .اًا أو أدبيًكيانه سواء كان هذا الكيان مادي
 وخطـــر ،اًا جـــسيمً يعتبـــر خطـــرفخطـــر المـــساس بالكيـــان دون تهديـــد بالانهيـــار لا

اء ــــنـــزة الاقتــــإشـباع حاجـة سـواء كـان مـصدر هـذه الحاجـة هـو غريحرمان الإنسان من 
 مــا دام لا يترتــب علـى تــرك الحاجــة اً الغريـزة الجنــسية لا يعتبــر جـسيمأو كـان مــصدرها

  .)٦٣(بدون إشباع تهديد كيان صاحبها بانهيار
 يـدخل فــى تقــديره ىٕ وانمــا هـو أمــر نــسباقًـ مطلاًعلـى أن جــسامة الخطـر لــيس أمــر

 تــشبع فــى نفــسها ً فاعــل الجريمــة نفــسه، فــإذا ســرقت امــرأة شــيئا وهــى حامــل لكــىعقيــدة
 تحركت فى نفسها عند رؤيتها له وكـان ذلـك بـدافع الخـشية علـى ىءحاجة إلى هذا الش

 إن هــى تركــت اً تكوينــه معيبــىءا والخــوف مــن أن يجــ بطنهــىكيــان الجنــين المــستقر فــ
  .يحكم ببراءتها فإن على القاضى أن ،هذه الحاجة بدون إشباع

أما إذا سرق إنسان مبلغ من النقود بدافع قضاء فترة للنقاهة بدار الاستشفاء بعد 
 لخطـر اً حالة ضرورة لأنهـا لـم ترتكـب درءمرض ألم به فهذه السرقة لا تعتبر واقعة فى
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 يعفـى اًا جـسيمًة مألوفـة لا يعـد خطـرجسيم كذلك فالجوع والبرد الذى يمكن تحملـه بمـشق
  .السرقةمن عقوبة 

ٕوقد قـضت محكمـة الـنقض المـصرية بأنـه لـيس فـى صـغر سـن المتهمـة واقامتهـا 
 ىمــا يجعلهــا فــى خطــر جــسيم لــو لــم تــشترك مــع والــدتها فــ، ا وحاجتهــا إليهــامــع والــدته

الرضاء والاختيار ختيار وهو يؤثر فيما يقتضى لرضا مفسد للافا. إحراز المواد المخدرة
 اضــطره بحيــث ى ينبغــى أن يكــون الخطــأ الــذ محــرمىء فمــن اضــطر إلــى فعــل شــاًمعــ

يعــدم رضــاه أو يفــسد اختيــاره فــإذا كــان الخطــر غيــر جــسيم إلــى حــد الإلجــاء بحيــث لا 
  .بتوافر حالة الضرورةيهدد الفاعل بتلف النفس أو الأعضاء فلا يمكن القول 

 تـــستقل بـــه ى موضـــوع إلـــى قيـــام حالـــة الـــضرورة أمـــروتقـــدير الجـــسامة المؤديـــة
، ولكــن علــى الفقــه أن يــضع وع دون معقــب عليهــا مــن محكمــة الــنقضمحكمــة الموضــ

 ىن تقـدم التكنولوجيـا أسـهم فـإ حيث ،ى والدولىيير للضرورة على المستويين الوطنمعا
ـــــة الـــــضرور ة، وبخاصـــــة مـــــع تطـــــور وســـــائل إيجـــــاد بـــــدائل يمكـــــن أن تقلـــــص مـــــن حال

  .تصالات والمواصلاتالا

  :حلول الخطر -٣
ـــه والا كـــان ضـــرب إلا بوجـــودًالالا يمكـــن أن يكـــون الخطـــر حـــ ً دلائـــل دامغـــة علي  مـــن إ

ًاذا كان خطرو، ضروب الخيال  ًبعد ولا يمكن أن يكـون الخطـر حـالا لم يتحقق اًا متوهمٕ
فإن على من يقع عليه تلك الخطـورة أن إذا كان من الممكن التنبؤ به قبل وقوعه بفترة 

 وأحــدث أثــره ولكــن ،قــع بالفعــل إذا كــان قــد وً كــذلك فــإن الخطــر لا يكــون حــالايتوقــاه،
 توجـدلأنـه لـو  ،)٦٤( وشيك الوقوع بضرراً إذا كان ذلك الخطر منذرًيكون الخطر حالا

 فى هـذه الحالـة وجدلدرئه فلا يإجراءات وقائية تخاذ ا تسمح بمن الزمان والمكانفسحة 
إنمــا و، اًول الخطــر لا يلــزم أن يكــون واقعــ، وحلــىءمــة مبــرر للاعتــداء علــى الغيــر البــرث

ـــة أن  ـــى أســـباب معقول ـــاء عل ـــد بن ـــة الفاعـــل، بـــأن يعتق يكفـــى أن يكـــون كـــذلك فـــى مخيل
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 ى أ،الضرر الجسيم المخوف نزولـه للـنفس وشـيك حتـى لـو لـم يقـع هـذا الـضرر بالفعـل
  .حتى إذا تبين أنه فى الحقيقة لم يكن وشيك الوقوع

لإكــراه يــشترط لتــوافر حالــة الــضرورة أو حالــة ا"وقــد قــضت محكمــة الــنقض بأنــه 
 أنــه قــد أراد الخــلاص مــن شــر ى التــى تمنــع المــسئولية الجنائيــة أن يثبــت الجــانىالأدبــ

 ولا يتـصور أن يكـون الطعـن فـى ،محيق به أو أنـه يبغـى دفـع مـضرة لا يبررهـا القـانون
 ًة المقــررة للطعــن فــى الأحكــام عمــلامــصلحة الدولــة بــالطرق القانونيــ حكــم صــادر ضــد

  ".ص منه بارتكاب جريمة يتغيا المتهم الخلااًجائز
ى  حلول الخطر يرجع فيه إلى الشخص العـادى الـذى يوجـد فـروالمعيار فى تقدي

 علـى أسـباب معقولـة أن الخطـر حـال، ويـدخل فـى نفس ظروف الفاعـل، فيتـصور بنـاء
  .هذه الظروف ظروف الفاعل الشخصية ومنها ما يتوافر لديه من علم خاص

  :حلول الخطرلإرادة الفاعل دخل فى ألا يكون  -٤
علــى الــنفس غيــر ناشــئ عــن والــداهم بمعنــى أن يكــون الخطــر المنــذر بالــضرر الجــسيم 

  . أو حتى منساق إليه بمحض إرادتهإرادة هذا الفاعل
 )٦٥( لا بالسلوك الذى أفضى إليه كنهه وكينونتهى فوالعبرة فى ذلك بالخطر ذاته

 بــين رواده فينـدفعون نحــو  الـذعرىا فيستــشرًعـل الــذى يـشعل النــار فـى مــسرح عمـدفالفا
 إلـى طريـق النجـاة ىإحداث عاهة به أثنـاء الـسع وأ الفتك بأحدهمخروج فيضطر إلى ال

لنفسه، ليس له أن يتعلـل بحالـة الـضرورة فـى سـبيل الـتخلص مـن عقوبـة جريمتـه، لأنـه 
ا ً الخطــر وكــان بالإمكــان توقعــه طبقــ أو لــم يتحــوط لــذلكهــو الــذى أوجــد بإرادتــه الخطــر

 إلى هذه  ت أفضى نفس الظروف، والتىف نفس البيئة وى يكون فىالشخص الذلمعيار 
  .الجريمة

 ثـم اًا محرمً بأنه ليس للإنسان أن يرتكب أمروقد قضت محكمة النقض المصرية
يقارف جريمة فى سبيل النجاة مما أحدثه بيديه، وبأنه إذا قـدم المـتهم رشـوة مـن جريمـة 



   
 

 
 

١٠٢

 اًلجأتـه إلـى دفـع الرشـوة تخلـصأورة يحـتج بحالـة ضـرالإخفاء التـى ارتكبهـا فلـيس لـه أن 
  .من خطر القبض عليه

أمـــا الـــشخص الـــذى يتـــسبب بإهمالـــه وعـــدم احتياطـــه فـــى إشـــعال النـــار فـــى أحـــد 
يحـدث بأحـدهمِ إصـابة بالغـة بينمـا يـشق ف تـدافع النـاس نحـو الخـارج امالملاهى وفى زح

 من المـسئولية عـن جريمتـه لنفسه طريق النجاة، له أن يتمسك بحالة الضرورة ليتخلص
لأنــه إن كــان قــد أراد الــسلوك المــشوب بإهمــال والــذى أفــضى إلــى إشــعال النــار فإنــه لــم 

 عــن المتــسبب فــي حالــة يــرد إشــعالها أى لــم يــرد حالــة الخطــر والعبــرة مــن نفــى الــدافع
  .ولا تكفى إرادة السلوك المفضى إليهاًعرضا ،  ذاتها الضرورة ، أن تقع حالة الضرورة

   : بمواجهة الخطراًأن لا يكون الفاعل ملزم -٥
، مـن المـسئولية حالـة الـضرورة ىمقارنـة إعفـاء الملـزم بالمواجهـة فـ القـوانين الىلم يرد فـ

 مثل تلـك ى على التصرف فاًبه مدربكون أن هذا الإلزام مصدره القانون وكون المنوط 
مع عليه لأنـه شـرط ، ومع ذلك فالفقه مجوعلى مستويات من الضغوط مختلفةالحالات 

فـــلا ) يتحمـــل عواقبـــه( فـــإذا تهـــدد شـــخص خطـــر يتعـــين عليـــه أن يجابهـــه أو )٦٦(بـــديهى
 ومــا يمتنــع علــى المهــدد بــالخطر يمتنــع كــذلك ،يجــوز لــه الــتخلص منــه بارتكــاب جريمــة

 هـذا الـشخص مـن الخطـر نجـاةعلى غيره فلا يجوز للغير أن يرتكب جريمة فـى سـبيل 
 فى هذا الصدد الالتـزام القـانونى دون غيـره كـالالتزام الخلقـى  والمعول عليه،الذى يهدده

  العقاب بالنسبةلا تقوم حالة الضرورة المعفية من وعلى ذلك ،أو الدينى أو الاجتماعى
 فـى ميـدان القتـال ورجـل المطـافئ أمـام ى للجنـد الشواطئ العامـة أوىللمكلف بالإنقاذ ف

 ملزمـون بمواجهـة الخطــر اًهـؤلاء جميعـ و،سفينة فـى حــال غرقهـاخطـر الحريـق وربـان الـ
 ى، كـذلك يـسر مـنهم أن يرتكـب جريمـة فـى سـبيل الفـرار منـهىوالصمود له ولا يجوز لأ

م  مـــن رجــال الـــسلطة العامـــة فمــن صـــدر عليـــه حكـــاًهــذا الـــشرط علـــى مــن كـــان مواجهـــ
 بالقبض عليه لجريمة ارتكبها، فإذا لجأ أى من هؤلاء اًبالإعدام أو السجن أو صدر أمر



   
 

 
 

١٠٣

فـى ســبيل الخــلاص مـن الخطــر الــذى يهــدده إلـى ارتكــاب الجريمــة فـلا يجــوز لــه التــذرع 
  .بحالة الضرورة للإفلات من العقوبة

 اًناشـئ لذلك قضت محكمة النقض أنه إذا كان الخطر الـذى يهـدد المـتهم اًوتطبيق
  يتحمـلاًعـه بحالـة الـضرورة باعتبـاره ملزمـعن إجراء قـانونى فـلا يجـوز لـه أن يحـتج لدف

هـــذا الإجـــراء فمـــن اتهـــم بإعطـــاء شـــيكات بـــدون رصـــيد لا يجـــوز لـــه أن يحـــتج بحالـــة 
الــضرورة الناشــئة عــن دعــوى إشــهار الإفــلاس التــى أقيمتــه ضــده وقــضت كــذلك أنــه إذا 
كــان الثابــت أن المــتهم إنمــا قــدم رشــوة ليــتخلص مــن جريمــة الإخفــاء التــى ارتكبهــا فــإن 

 مـن اًورة ألجأتـه إلـى دفـع الرشـوة تخلـصة ضـرالدفاع الذى يستند إليه بأنـه كـان فـى حالـ
نــه لا إ: "اًوقالــت المحكمــة أيــض   ظــاهر الــبطلانىخطــر القــبض عليــه هــو دفــاع قــانون

القانونيـة للطعـن يتصور أن يكون الطعن فى حكم صادر ضد مـصلحة الدولـة بـالطرق 
  .الخلاص منه باقتراف جريمة وأغى منعه نبي، اً جائرًفى الأحكام عملا

ثانيا
ً

  :شروط فعل الضرورة :
 -علــى نحــو جــسيم - يهــددًا حــالاًنــسان ليــدرأ بــه خطــرفعــل الــضرورة هــو مــا يرتكبــه الإ

 يكــون  لــدفع الــضرر وأناًشترط فــى هــذا الفعــل أن يكــون لازمــ ويــ،نفــسه أو نفــس غيــره
  . مع الضرر وأن يكون الفاعل حسن النيةاًمتناسب

  :ن تكون الجريمة لازمة لدفع الضررأ -١
ألا يكـون فـى قدرتـه منـع  حالـة الـضرورة، يواجـه ىوالذقانون لإعفاء المضطر يشترط ال
) ٦١(مــادة ال ىوهــو مــا قــرره فــ ،، أو حتــى طلــب المــساعدة آثــارهى أو حتــى تــوقالخطــر

 أن ى وهــذا يعنــ،ىســودان) ١٤(، ىإمــارات) ٦٤ (والمــادة ،ىمــن قــانون العقوبــات المــصر
يكـون هنـاك  ، وأن لاتى مجرد الهـرب منـه أو دفعه أو ح لدرء الخطراًيكون الفعل لازم

  الالتجاء إلى وسيلة أخرى غير الجريمةى، فإذا كان بوسع الجانوسيلة أخرى للخلاص
 فــــلا ســـتعانة بهــــا،نكـــص عــــن الا، ولكنــــه كطلـــب المــــساعدة مـــن جهــــات إنفـــاذ القــــانون

يـــستطيع بعـــد ذلـــك أن يـــدفع بحالـــة الـــضرورة ومـــن يكـــون بوســـعه دفـــع الخطـــر بجريمـــة 



   
 

 
 

١٠٤

لا يـستفيد مـن حالـة الـضرورة إذا ارتكـب جريمـة أشـد لأن الـضرورة تقـدر بقـدرها بسيطة 
 وع مراعـــاة أن ظـــرف أى بقــدر مـــا يـــدفع بــه الخطـــر فمـــا زاد علــى ذلـــك فهـــو غيــر لازم

  .)٦٧(الزمان والمكان
 فإذا كـان الحـق أن ،أن يكون الفعل من شأنه دفع الخطر:  أولهماوجهانوللزوم 

 اللجـوء إليـه لعـدم جـدواه فـإذا ارتكبـه  القانون أو العرفم يجز ل، كماالخطر لا يندفع به
 ىأطـف فتـاة فينـدفع تختالفاعل لم يكن له أن يستفيد مـن حالـة الـضرورة مثـال ذلـك أن 

 لحاجته باللحاق بهم،راكب دراجة فيعتدى عليه على أحدهم  فى أثرهم ويعثر من ذويها
، أو أن يـــشعل أحـــد اللحـــاق بهـــمكـــى يـــستعملها فـــى ، ا منـــه التخلـــى عـــن دراجتـــهًوطالبـــ

، غيــر أنــه لا الأشــخاص النــار فــى مــسكن فيقــبض صــاحبه علــى ابــن الجــانى ويــضربه
ومثـال ذلـك ، أنه درء بعضه أو تخفيف وطأتـهش فعل الضرورة أن يكون من ىيشترط ف

 الفعــل أن يزيــل هــذا ين ويكــون مــن شــأنبمــوت أشــخاص عديــد اًأن يكــون الخطــر منــذر
 لــدرء اًلفعــل فــى هــذه الأحــوال يعتبــر لازمــر الإصــابة بعاهــة فاالخطــر ويــستبدل بــه خطــ

 مــن اً لـدفع الخطـر فـلا يكـون انتقامـً يجـب أن تكـون الجريمـة مؤديـة فعـلاالخطـر، ولكـن
شخص فمن يقتل مشعل الحريق فى مكان لا يعتبر فى حالة ضرورة لأن هذا القتـل لا 

  .الشخصهذا يدفع عنه خطر الحريق بل هو انتقام من 
أن يكون الفعل هـو الوسـيلة الوحيـدة المتاحـة لـدفع الخطـر فـإذا تعـددت : يهماوثان

 وينبنــى علــى ذلــك إذا  مــن تفــاقم الخطــر،ى تقــىالوســيلة التــالوســائل وجــب اللجــوء إلــى 
يكـن لزامـا علـى أمكن دفـع الخطـر عـن طريـق الهـرب أو اللجـوء إلـى الـسلطة العامـة لـم 

ٕ واذا أمكن دفعـه بـإتلاف مـال لـم يجـز ،جريمة دفعه بارتكاب الواقع عليه حالة الضرورة
دفعـه بإزهـاق روح فـإذا خـالف المـضطر ذلـك فاسـتخدم وسـيلة أشـد حيـث كـان يكفيـه مــا 

أن  ، ومـؤدى ذلـك ما لا يلزم فلا تمتنع مسئوليتها فإنه يكون قد تجاوز ما يلزم إلىدونه
تـــضيات تلـــك  حالـــة تجــاوز مقى قــد يكـــون لــه مبـــرر قــوىالموازنــة وتـــأثير العامــل النفـــس

  .وليةئالمس



   
 

 
 

١٠٥

يـــشترط فـــى حالـــة الـــضرورة التـــى تـــسقط : "وقـــد قالـــت محكمـــة الـــنقض فـــى ذلـــك
المــسئولية الجنائيــة أن تكــون الجريمـــة التــى ارتكبهــا المــتهم هـــى الوســيلة الوحيــدة لـــدفع 

 ولمـــا كـــان فـــرار الطـــاعن مـــن مركـــز الـــشرطة لـــم يكـــن يـــسوغ لـــه أن ،الخطـــر الحـــال بـــه
مـــارين تلـــك الدفعـــة التـــى ألقـــى بـــالمجنى عليـــه فـــى طريـــق ينطلـــق فـــى الطريـــق فيـــدفع ال

الــسيارة خاصــة وأن الطــاعن لا يــدعى أن المجنــى عليــه حــاول منعــه أو الإمــساك بــه، 
ا لا ً قانونيــاًإنمـا يكــون دفاعــ:  فـى هــذه الــصورةومـن ثــم فــإن دفاعـه بقيــام حالــة الــضرورة

  ".اًيستأهل من المحكمة رد
 لابـــد لمنعـــه مـــن وقـــع ،اًا محـــدقً وخطـــر مـــااًغيـــر أنـــه لـــو رأت المحكمـــة أن ضـــرر

الجريمـة فــلا بــد وأن نــستظهر الـصلة بــين واقعــة الــضرر وجريمـة الــضرورة، وقــد قــضت 
مـن المقـرر أن حالـة الـضرورة التـى تحـيط بـشخص "محكمة الـنقض فـى مثـل ذلـك بأنـه 

وتدفعــه إلــى الجريمــة هــى ضــرورة وقايــة نفــسه أو غيــره مــن خطــر جــسيم علــى الــنفس 
 الوقــوع بــه أو بغيــره ولــم يكــن لإرادتــه دخــل فــى حلولــه، ويــشترط فــى حالــة وعلــى وشــك

الـــضرورة التـــى تـــسقط المـــسئولية الجنائيـــة أن تكـــون الجريمـــة التـــى ارتكبهـــا المـــتهم هـــى 
لمـا كـان ذلـك وكـان الحكـم المطعـون و،  أو لغيـرهالوسيلة الوحيدة لدفع الضرر الحال له

 المطعـون ضـده أنـه لجـأ إلـى ارتكـاب جريمـة متنـاع مـسئوليةافيه قد تـساند فـى قـضائه ب
البناء بدون ترخيص لضرورة وقاية نفسه وماله لسبب خارج عن إرادته لا يد له فيه ولا 

يصلح بذاتـه لقيـام حالـة الـضرورة   لا هبوط الأمطارأن و،فى قدرته منعه بطريقة أخرى
قيـام حالـة الـضرورة  للقـول باًن هـذا لا يـصلح فـى ذاتـه سـببلأ، ولو أدى إلى تهدم البناء

  ".ارتكاب جريمة بناء بدون ترخيصالملجئة إلى 
قيـام لوٕاذا كان هذا الحكم قـد اتخـذ مـن واقعـة تهـدم البنـاء علـى هـذا النحـو ذريعـة 

حالة الضرورة، فقد كـان يتعـين عليـه أن يـستظهر الـصلة بـين واقعـة تهـدم البنـاء بـسبب 
 علــى خــلاف ة ســورإلــى إقامــهطــول الأمطــار والــضرورة التــى ألجــأت المطعــون ضــده 

أحكــام القــانون وأن يتجلــى هــذا الأمــر ويــستظهره بأســباب ســائغة للوقــوف علــى مــا إذا 



   
 

 
 

١٠٦

كانت الجريمة التى ارتكبها المطعون ضده هى الوسيلة الوحيدة لدفع خطر جسيم على 
الــنفس علــى وشــك الوقــوع بــه أو بغيــره ولــم يكــن لإرادتــه دخــل فــى حلولــه، أو أنــه كــان 

ن فيهـا مـن وقايـة نفـسه ــــكــــرى يتمــــــتجنـب ارتكابهـا بالالتجـاء إلـى وسـائل أخبوسعه أن ي
  ".أو غيره من ذلك الخطر الذى يعترض قيامه مما قصر الحكم فى إثباته

  للجريمــة،ىغيــر المـشروع والمكــون للـركن المــادارتكــاب الفعـل ويدخــل فــى لـزوم 
 حالـــة ى أو تـــداعبــــزوال الخطـــر أن تنتهـــى أفعـــال تلـــك الجريمـــة ، ويتعـــينلـــدفع الـــضرر

 فلـــيس للفاعـــل أن يـــستمـر فـــى أعمـــال الجريمـــة طالمـــا كــــان قـــد زال الخطـــر الـــضرورة،
الوشــيك الــذى توقــاه بفعـــل الــضرورة فــإذا اســتمر بعــد ذلــك فــى ممارســة أعمــال الجريمــة 
كالذى ينتـزع أشياء من منزل جاره لإطفاء الحريق فإذا استمر فى هذه الأعمال بعـد أن 

 عـن ًفى إطفاء الحريق فإنه يعـد مـسئولان الحريق قد انتهى أو أخذ أشياء لا تجدى يكو
فيجب أن تكون أفعال جريمة ،  جريمة إتلاف متعمدى عن تورطه فً فضلاجريمة سرقة

  .الضرورة لازمة لدفع الخطر
 ارتكابـه  الـضرورة وسـيلة إلـى حالة ألا يكون لدفعوفى الشريعة الإسلامية يشترط

 فالجـــائع الـــذى لا ،إذا أمكـــن دفـــع الـــضرر بفعـــل مبـــاح امتنـــع دفعهـــا بمحـــرمالجريمـــة فـــ
دفعته الحاجة إلى حفظ نفسه من يستطيع شراء الطعام له أن يحتج بحالة الضرورة إذا 

 فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يكون الفعل المحـرم ممـا يـرد ، طعامهالهلاك أن يقتات
 بـضائع مـن يـسرقأمـا ، وليةــــئــــ وتقـوم المـساءالـضرورة فـإذا لـم يكـن كـذلك فـلا إعفـلدفع 

 ،رتهــــ  لنفـسه أو لأس طعـاماءشرلـ لبيعهـا لآخـرين بـدعوى سـداد أجـرة إقامتـه أو أو أمتعة
الأمتعـة لا تـدفع البـضائع أو لا يستطيع أن يدعى أنه كان فى حالة ضرورة لأن سـرقة 

 كان فى حالة الضرورة لأن نهإ فيستطيع أن يقول اًلضرورة مباشرة أما من يسرق رغيفا
  .السرقة تؤدى مباشرة إلى دفع الضرر
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 من ذلك إلى أن جريمة الضرورة لابد وأن تكون لازمة لدفع الـضرر علـى ىننته
انت تلك الجريمة غير متناسـبة مـع الخطـر أن لزوم الجريمة فى حد ذاته لا يكفى إذا ك

  .ذا موضوع الشرط الثانى وهأو الضرر الواقع عليه أو المحتمل حدوثه بشكل مؤكد،

  :تناسب الجريمة مع الضرر -٢
، اًضـمن ولا صـراحةلـى هـذا الـشرط  إىالمـصرعقوبات من قانون ال) ٦١(لم تشر المادة 

يمكــن قياســه مــع الخطــر مــن الناحيــة الزمنيــة  علــى أســاس أن تقــدير ذلــك التناســب لا
 لـــــبعض اًذلـــــك خلافـــــو، ى بالنطـــــاق المكـــــانالداهمـــــة، ولا مـــــن الناحيـــــة العقليـــــة المتـــــأثرة

 ى فــى الإمــاراتىالقــانون الجزائــالتــشريعات المعاصــرة التــى عنيــت بــالنص عليــه، ومنهــا 
ـــالقول) ٦٤(المـــادة   لدفعـــه ىوأن تكـــون الجريمـــة بالقـــدر الـــضرور: "والـــذى عبـــر عنـــه ب

بـشرط  " نـصت علـى أنـهوالتـى) ١٥( المادة ى، والقانون الجنائى السودان"ومتناسبة معه
د اختلـف الفقـه قـو "الفعـل ضـرر مثـل الـضرر المـراد اتقـاؤه أو أكبـر منـهألا يترتب على 

 فمـــن الفقهـــاء مـــن أوجبـــه باعتبـــاره مـــن طبيعـــة – فـــى مـــدى لـــزوم هـــذا الـــشرطيالمـــصر
ويرجــع هــذا الخــلاف إلــى عــدم وضــوح  ظــاهر الــنصب اً ومــنهم مــن أهملــه أخــذالــضرورة

  .فكرة التناسب لدى بعض الفقهاء
 ى يـضحى يحميه المضطر والحق الذىبين الحق الذ الموازنة ىوالتناسب يقتض

ن يكـون أخـر يجـب آ ىو بمعنـأ،  يتوقعـهى يدفعه والـضرر الـذىو بين الضرر الذأ، به
،  كــان يتوقعــه الفاعــلىا مــع الــضرر الــذًالــضرر الناشــئ عــن جريمــة الــضرورة متناســب

  .نفسأ نفسه بقتل عدة ىن يفدأفليس لمن يهدده الموت 
 يرجـع ىمر نسبأ كان يتوقعه المضطر هو ىة والضرر الذوالتناسب بين الجريم

 ىر الرجـل العـادا لمعيـاً الاختيـار طبقـى حريتـه فـى ظـروف فاعـل الجريمـة ومـدىلإفيه 
  .ة حدى كل قضية على فىمر يستظهره القاضأوهو ،  ذات الظروفىلو وجد ف

 ن تـــدفع الـــضرورةأ: (همســـلامية عـــن هـــذا الـــشرط بقـــولويعبـــر فقهـــاء الـــشريعة الإ
ـــك ، )زم لـــدفعهابالقـــدر الـــلا ـــشريعة فـــإنـــه أذل : نأ حالـــة الـــضرورة هـــو ىذا كـــان مبـــدأ ال



   
 

 
 

١٠٨

ذا  هــىن يــرد علــأحكــام والعـدل قــد اقتــضيا ن دقــة الأإفــ، )وراتظــالـضرورات تبــيح المح(
  .     )الضرورة تقدر بقدرها: (نأالمبدأ مبدأ آخر يحد منه وهو 

  اتمةالخ
 حالــة ىخص غمارهــا خطــر محــدق، وهــحيطــة بالــش حالــة مىمنـاص أن الــضرورة هــ لا
أو الـشخص  ىينفـك فيـه الـشخص الطبيعـ  الوطنية والدولية، ولا المسئولية الجنائيةىتنف

مــن مــشروع لجنــة القــانون الــدولى حــول مــسئولية ) ٢٥(المــادة أكــدتها حيــث  ،ىالمعنــو
لا يجــوز للدولــة أن تحــتج : "علــى أن )٥٦(عمالهــا غيــر المــشروعة الــدورة الدولــة عــن أ

 فــى ، مطــابق لالتــزام دولــى لتلــك الدولــةعــن فعــل غيــر الــضرورة لنفــى عــدم المــشروعيةب
حالـة كـون هــذا الفعـل هـو الــسبيل الوحيـد أمـام هــذه الدولـة لـصون مــصلحة أساسـية مــن 

 علــى اًا جــسيمًلــة كــون هــذا الفعــل لا يــؤثر تــأثير وفــى حا،خطــر جــسيم وشــيك يتهــددها
 أمامهــا أو للمجتمــع الــدولى اً الالتــزام قائمــو الــدول التــى كــانمــصلحة أساســية للدولــة أ

  .ككل
فكـرة الـضرورة ذاتهـا بمـا تولـده فـى الـنفس مـن اللازب فإن التعـرض لوومن اللازم 
،  لتبريــر امتنــاع المــسئوليةاًا كافيــًر إلــى ارتكــاب الجريمــة تــصلح أساســعنــصر الاضــطرا

 الخـارج فيجـد  تحـت تـأثير الـضرورة كمـن يـأتى مـنىذلك أن من يرتكـب الفعـل الإجرامـ
 أشـياء ومـواد اًخله فينقض على منـزل مجـاور منتزعـأن النار قد اشتعلت ببيته وأهله بدا

 بذلك جرائم التعدى والسرقة والإتـلاف، وقـد دفعـه اًتعين بها فى إطفاء الحريق مرتكبليس
 اًظـة مـشاهدته للخطـر المحـدق بـه، حقـعلى ذلـك عنـصر الاضـطرار الـذى وجـد فيـه لح

  .ت حرة ولكنها كانت محصورة فى أضيق الحدودإن إرادته كان
  :وقد خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية

 ى حالة البغتة التيمكن تأسيس امتناع المسئولية الجنائية فى حالة الضرورة على -١
 .نتظار المساعدةا أو ىن بمتسع من الوقت للتفكير المتأنلا تسمح للإنسا



   
 

 
 

١٠٩

ا الفاعل وتدفعه إلى ارتكاب الجريمة  حالة الاضطرار النفسى التى يوجد فيهأن -٢
َ﴿وقد فصل : فى قول االله تعالى ًة بحتة، ونجد هذا الأساس متمثلاوهى حالة نفسي  َ َْ َ

ِلكم ما حرم عليكم إ ْ ُ َُْ ََ ََ  ِلا ما اضطررتم إليه ْ َِْ ُْ ْ ُِ َ ﴾)٦٨(. 
 نية البغى والعدوان لدى الفاعل، فهو حين يقدم على ىأن حالة الاضطرار تنف -٣

، فلا تتوافر لديه نية  عليها تحت وطأة الخطر المحدق بهلجريمة، إنما يقدما
َفمن اضطر غير ﴿: البغى والعدوان على من ارتكب الجريمة فى حقه قال تعالى ْ َْ ُ ِ َ َ

ِباغ ولا عاد فلا إثم عليه ٍَْ َ َ ََ ْ ِ َ ََ َ ٍ﴾)٦٩(. 
 عبارة ى المسئولية الجنائية، وهى تؤثر فىحالة الضرورة من أهم الظروف الت -٤

،  بضرر جسيم على نفسه أو نفس غيرهة تحيط بالفاعل وتهددهيعن ظروف ماد
  . أمامه لدفع الضرر إلا ارتكاب الجريمةًبحيث لا يجد سبيلا

 لأنه لو كان  يجب أن يكون على النفسالخطر الذى يتعرض له الشخصأن  -٥
  .المال لكان من الممكن جبره على اًواقع

فى حلوله وألا  وأن لا يكون لإرادة الفاعل دخل اًجسيم  الخطريجب أن يكون -٦
 . بمواجهة الخطراًيكون الفاعل ملزم

تتعلق بالفعل أو بجريمة الضرورة التى يرتكبها من يوجد فى  ىالتشروط ال أن من -٧
ا لدفع الضرر وأن يكون ًشترط فى هذا الفعل أن يكون لازم حيث ي،هذه الحالة

 . حسن النية مع الضرر وأن يكون الفاعلاًمتناسب
 حول تأثير حالة هماموقف ىفالتشريعات الجنائية الداخلية وكذلك الفقه لم تتفق  -٨

  . بين الإباحة والمنع من المسئوليةالضرورة على المسئولية الجنائية
 لا تختلف إن وقعت على ى صيرورتها فهىختلفت فإأن حالة الضرورة وان  -٩

  .على الدول أو الأشخاص المعنوية الأشخاص أو
  :التوصياتوقد خلصت الدراسة إلى 
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  حالة الطوارئىف حالة السلم وى ضرورة فأن حالة الضرورة يتعين تقسيمها إلى - ١٠
 قدرة الأفراد أو الدولة على ى وف حالة الضرورةىذلك أن ظرف الزمان يؤثر ف

 .مواجهتها
 لحالة الضرورة ولضوابط ضوابط من حيث الزمان والمكانضرورة وضع  - ١١

  .تخذة حيالها وبخاصة من الدولللإجراءات الم
وضع سقف للتعويض الناتج من الأفعال المتأثرة بتوافر عوامل الخطورة  - ١٢

  .وٕاحاطتها بعامل الضرورة
 ىوانبه الشاملة ضمن النظام الأساسضرورة بيان معايير حالة الضرورة بج - ١٣

 .للمحكمة الجنائية الدولية
، ى الحقل القانونىحالات الضرورة وبخاصة للعاملين فضرورة الإحاطة ب - ١٤

   .والتدريب على آليات توقيها
، وبيان ولية مع بيانها بشكل يميزهاأن يتم تحديد أسباب الإباحة وموانع المسئ - ١٥

  .معايير الضرورة بمختلف صورها
 ىالتعويض عن الجرائم الدولية والت حال ىضرورة بيان المحكمة المختصة ف - ١٦

  . أقصى لذلكٍعويض مع بيان حد يتعين فيها التىأحاطتها حالة الضرورة والت
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Responsibility’, Eighth Report on State Responsibility, Addendum (1980), ILC, 
32nd sess.  

.  ومـا بعـدها٨٤، ص ١٩٧٩لقـاهرة،  الجريمة الدولية، دار النهضة العربية، ا،حسنين عبيد - ١٠
نائيـة الدوليـة الدائمـة، لمحكمـة الجنـشاء اإ الملامـح الأساسـية لنظـام ،ر وزيـىعبدالعظيم مرس

قيـة جنيـف  لاتفاىبمناسـبة الاحتفـال باليوبيـل الـذهب ى العربـىقليم المؤتمر الإىورقة مقدمة ف
  .٤٢ص  ،١٩٩٩من نوفمبر ١٦-١٤بالقاهرة ، ١٩٩٩ -١٩٤٩ ىنسان الإىللقانون الدول
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تفاقيــات لــضبط حــالات الــضرورة مــن أهــم الا ١٩٠٧ و١٨٩٩ ى لعــامى لاهــاىتعــد اتفــاقيت - ١١
 ىيقيد حرية أطراف النزاع المـسلح فـ قانون ملزم وهو،  المتعلقة بسير العمليات الحربيةحتى

  .اختيار وسائل القتال وأساليبه
  .٦١-٦٠  صمحمود نجيب حسنى، مرجع سابق، ص - ١٢

13- SC Res. 242(1967), quoted in the Construction of a Wall case, Adv. Op., para. 74. 
As Israel after 1967 took a number of measures aimed at changing the status of the 
City of Jerusalem, the Security Council has again recalled on a number of 
occasions that acquisition of territory by military conquest is inadmissible and the 
measure taken by Israel have been condemned, SC Res. 298 (1971), quoted in the 
Construction of a Wall case, Adv. Op., para. 75.  Glasser: L'infraction. Op. Cit., P. 
86. 

ــــ - ــــسعدى، مقدمــــة ف ــــدولىحميــــد ال ــــانون ال ــــائى دراســــة الق ، ١٩٧١ ، بغــــداد،دار الأمــــل ،ى الجن
  .٢٩٨ص

  . وما بعدها٨٦ ص مرجع سابق،  الجريمة الدولية،،حسنين عبيد - ١٤
 هــذه القــوانين علــى وجــوب التوفيــق بــين المقتــضيات العــسكرية التــى لا تــستهدف ســوى صتــن - ١٥

النصر، وبين مقتضيات النظام الدولى الأعلى التى تهدف باسم العدالة والإنسانية إلى الحد 
 ىمـد محـى الـدين عـوض، القـانون الـدول مح؛راجـع. من حرية المحاربين وتقليل آثار الحـرب

 ،، مطبعـة جامعـة القـاهرة١٩٨١ارنـة، ائى، مبادئه الأساسية ونظرياته العامة، دراسـة مقالجن
  .٣٤٠ص

ــ - ١٦ ا ًة الــضرورة مــن شــأنه أن يقــوض تمامــوقــد بــررت المحكمتــان رفــضهما بــأن الاعتــراف بحال
 ومـــا ٨٦ص   مرجــع ســابق،الدوليـــة، الجريمــة، راجـــع حــسنين عبيد؛قــوانين وعــادات الحــرب

  .بعدها
رتــه أحكــام المحــاكم الدوليــة، ومــا  مبــدأ الــضرورة ومــا أقى الإنــسانىنون الــدولأحكــام القــا تقــر - ١٧

تــرتبط  -١:ىير الــضرورة يمكــن إجمالهــا فيمــا يلــســتقر عليــه فقهــاء القــانون الــدوليبأن معــايا
 .الـــــتـــف القــــــوقـــة تــــــظــــن الاحتجــاج بهــا لحـــــكـــيم حالــة الــضرورة بــسير العمليــات الحربيــة ولا

 ىكمــا فــ الطبيعــة المؤقتــة لحالــة الــضرورة، فتقتــصر فقــط علــى ظــرف الزمــان والمكــان، -٢
ـــالــــح ـــطإة تبــادل ـــ ـــيــــلاق نــار مــن منــشأة مدنــــ ـــة فــــ ـــتـــــ أن يمىلا ينبغـــــ ـــىد ذلــك لحـ ـــلــ بأكمـــ  .هـــ
ـــداكإمك ، يكـــون هنـــاك بـــدائل أو خيـــارات أخـــرىأن لا -٣ مير نيـــة مـــصادرة الأســـلحة عـــن ت

ـــك الأســـلحة ـــة  أن لا -٤ .المنـــازل المخـــزن بهـــا تل تكـــون الإجـــراءات المـــستخدمة لتنفيـــذ حال
 وهـو مـا اًسـتخدام أسـلحة محرمـة دوليـاتـذرع بالضرورة ممنوعة أو تخالف القواعـد الآمـرة، كال
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 ىشـرط الـضرورة العـسكرية والتناسـب فـ قررت أن تتـوافر ىأكدته محكمة العدل الدولية، والت
لأعمــال العــسكرية  قــضية اىحكــم محكمــة العــدل الدوليــة فــ أحمــد أبــو الوفــا، ؛اعالــدفأعمــال 

ـــدولالمجلـــة  نيكـــارجوا،ىوشـــبه العـــسكرية فـــ ـــانون ال  ،١٩٨٦ لعـــام ٢ العـــدد ،ى المـــصرية للق
  .٣٣٧ص

 .A/RES/561/83وثيقة رقم  - ١٨
، وقكليـة الحقـ،  دكتـوراهرسـالة، ى الإنـسانىآليات تنفيذ القانون الـدول، ىحيدر كاظم عبد عل - ١٩

 .٨١ص، ٢٠٠٩، جامعة النهرين
ت المــسلحة غيــر ذات الطــابع  النزاعــاىتــدخل الأمــم المتحــدة فــ، بــد الــرحمن زيــدانمــسعد ع - ٢٠

  . ٤٥-٤٤ صص ،٢٠٠٨القاهرة  ،القانونية دار الكتب ،ىالدول
ـــدىذهـــب رأ - ٢١ ـــلـــىإ ىول مـــن الفقـــه ال شرعية علـــى  الـــىن حالـــة الـــضرورة هـــذه تـــضفأ القـــول ب

طــار قــوانين إ ىاف النــزاع مادامــت هــذه العمليــات فــيقــوم بهــا أطــر ىالعمليــات العــسكرية التــ
  .الحرب

 إذا كــان –أ: ورة كمبــرر لنفـى عــدم المــشروعيةلا يجـوز فــى أى حالــة أن تحـتج دولــة بالــضر - ٢٢
 إذا كانت الدولة قد أسـهمت فـى –ب. نص اتفاقية الالتزام بالضرورةالالتزام الدولى المعنى ب

منـشورات المعهـد  ،ى الإنـسانىمدخل إلى القـانون الـدول ،ىعامر الزمال. د. حدوث الضرورة
  .٣٢ص، ١٩٩٧ ،ونست ، لحقوق الإنسانىالعرب

23- Report of the ILC (1980), UN Doc. A/35/10, 82 and 106. 113 Report of the ILC 
(1980), UN Doc. A/35/10, 83.  

، ٤، ع١٠لحكومـــة، سإبـــراهيم درويـــش، نظريـــة الظـــروف الاســـتثنائية، مجلـــة إدارة قـــضايا ا - ٢٤
 . ٩٧ص  ،١٩٦٦أكتوبر وديسمبر سنة 

ــة الــضرورة والمــسئولية الدوليــة فــى القــانون الــدولى العــام، رســالة : موســى جــابر موســى - ٢٥ حال
 ٢٦٦، ص٢٠١١دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

 .سابقالمرجع ال - ٢٦
27- Gabčikovo-Nagymaros Project case, ICJ Rep. 1997, 7, at 42-3, paras. 54-5; 

Okowa, 1999, 402. 

28- Oscar Chinn case (United Kingdom v. Belgium). 
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تجدر الإشارة أن المحكمة قد قررت أنه يفترض أن المجـر عنـدما أبرمـت المعاهـدة فـى عـام  - ٢٩
 بالبيئــــة المجريـــة، كمــــا أن اًذاك أن إنـــشاء الـــسد ســــوف يلحـــق ضـــرر كانـــت تعلـــم آنــــ١٩٧٧

ية الإنـشاءات فـى المجـر  كانت عمل١٩٧٧معاهدة عام المحكمة قد لاحظت أن بعد دخول 
، وتخلــص المحكمــة فــى هــذه القــضية إلــى اســتنتاج أنــه حتــى لــو ثبــت أنــه كانــت ءتــسير بــبط

 فــإن ذلــك لا يــسمح ١٩٧٧ تتــصل بــأداء معاهــدة عــام ١٩٨٩هنــاك حالــة ضــرورة فــى عــام 
جـــب المعاهـــدة لأنهـــا للمجـــر بـــأن تـــستند إلـــى تلـــك الحالـــة لتبريـــر عـــدم الوفـــاء بالتزاماتهـــا بمو

  :انظر. ساعدت بالفعل أو الترك على حدوثها
I.C.J., 1997, Gabeikovo – Nogymaros Project Case, p. 116. 

  :انظر  - ٣٠
CF. ICJ, Advisory Opinion of the Construction of Wall in the Occupied Palestinian 
Territory (Recueil) 2003 – 2004), Par. 18. 

31- Construction of a Wall case, Adv. op., 9 July 2004, p. 56.  

32- ARTICLE 2552,Necessity 

- Necessity may not be invoked by a State as a ground for precluding the 
wrongfulness of an act not in conformity with an international obligation of that 
State 
unless the act: 

- a. is the only means for the State to safeguard an essential interest against 

- a grave and imminent peril; and 

- b. does not seriously impair an essential interest of the State or States towards which 
the obligation exists, or of the international community as a whole. 

- In any case, necessity may not be invoked by a State as a ground for precluding 
wrongfulness if: 

- a. The international obligation in question excludes the possibility of invoking 
necessity; or 

- b. The State has contributed to the situation of necessity. 
The formulation of requirements for the defence of necessity to be applicable has 
been criticised for vagueness and imprecision.53 As will be seen from the discussion 
in this essay, recent case law and state practice has helped to construe the conditions 
of a state of necessity and the criteria today appear to be reasonably clear and 
stringent. Indeed، it seems that international courts and tribunals have interpreted the 
requisites of the necessity doctrine carefully, the requirements must be cumulatively 
satisfied and each criterion has been construed quite strictly.  

33- Article 25 of the ARSIWA.  

34- The circumstances precluding wrongfulness included in Chapter V of the 
ARSIWA are those that at the adoption of the text were considered to be 
recognized under general international law, Crawford, 2002, 162, para. 8. As will 
be discussed later, this may be changed through subsequent state practice and 
treaty-making. 52 The International Law Commission’s Articles on the 



   
 

 
 

١١٥

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, GA Res. 56/83 (2002), 
annex. 53 . Crawford, 2002, 183; Report of the ILC (1980), UN Doc. A/35/10, 
para 40. Cf. S. Rosenne, Breach of Treaty (Grotius Publications, 1985); B. Simma, 
‘The Work of the International Law Commission at Its Fifty-First Session (1999), 
68 Nordic J. Int’l L. (1999) 293-361, at 313. 

 والـــشريعة ى القـــانون الـــدولىفـــ (ى الإنـــسانىالنظريـــة العامـــة للقـــانون الـــدول، حمـــد أبـــو ألوفـــاأ - ٣٥
  .٨٢ص، ٢٠٠٦، القاهرة ، دار النهضة العربية، ١ط ،)الإسلامية

  .ائم الغدرجر عليها من  التىويعد مهاجمة سفن دون التأكد من الحمولة - ٣٦
 الأول ى الإضـافمن البروتوكـول) ٣٧/١( جاءت به المادة ىيلاحظ ان تعريف الغدر الذ -

تطلــــب حمايــــة ثقــــة الخــــصم مبنيــــة علــــى أســــاس وضــــع ي ن تكــــونأ يــــشترط ١٩٧٧لعــــام 
  .ى الإنسانىبمقتضى القانون الدول

 .٢٩ص، المصدر السابق، انى الإنسىمدخل إلى القانون الدول، ىعامر الزمال - ٣٧
القـــوات  الحـــرب قـــد يثيـــر بعـــض الإشـــكاليات فغالبـــا مـــا تلجـــأ ىن تطبيـــق أســـلوب الخـــداع فـــإ - ٣٨

حــدى إفقــد حكمــت ، هــا تمــارس أســاليب الخــداع المــشروعة بأنىالمتحاربــة إلــى الغــدر وتــدع
  عـامى حـرر موسـلينى بإطلاق سـراح الـشخص الـذ١٩٤٧ عام المحاكم العسكرية الأمريكية

يــن عنــدما كــان رد منطقــة الأى فــ١٩٤٢ مــضاد عــام ىن أثنــاء مــشاركته بهجــوم المــا١٩٤٣
 وذلـك بقـصد اسـتثارة ثقـة الخـصم ى الأميركـى الـزى ترتـدى حررته وهـىعلى رأس الوحدة الت

تقـديم دليـل إلـى المحكمـة يثبـت وهذا يعد من أفعال الغدر لا الخداع وقد أطلق سـراحه لعـدم 
 . ذلك

39- B. Simma & A. L. Paulus, The International Community: Facing the Challenge of 
Globalization’, 9 European J. Int’l L. (1998) 266-277, 268. 158 Shaw, 2003, 712.  

 المـادة ى فـ١٧٦٣ مدونـة ليبـر لعـام ىالقتال فلقد وردت القاعدة المتعلقة بحظر الغدر أثناء  - ٤٠
قــصوى لمحاولــة  القــانون الحــرب العــام يــسمح حتــى بالعقوبــة (نأ نــصت علــى ىالتــ) ١٠١(

ذر خذ الحأ خطرة جدا ومن الصعب لغادرة لإصابة أفراد العدو لأنهاو اأالاعتداءات السرية 
  .)منها

ة، بيــدار النهــضــة العر ،٢ط، ى الــدولىالقـــانون الجنـــائمبـادئ  ،دينشــمس الـــ قاشــرف توفيــ - ٤١
 . ١٠٣ص ،١٩٩٩القاهرة، 
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 تلحـق الإبـادة البـشرية ومنهـا ام المـواد التـىلية حتى مجرد استخدتفاقيات الدوبل وحظرت الا - ٤٢
ـــاج حظـــر اســـتخدام الأســـلحة الكيماويـــة والبيولوجيـــة،  ٕاعتمـــدت اتفاقيـــة حظـــر اســـتحداث وانت

كـون وتت، )١٩٩٣أكتـوبر ١٣ (ى باريس فـىم الأسلحة الكيميائية وتدميرها فوتخزين واستخدا
 علــى ى بــالمواد الكيميائيــة يحتــواً متعلقــلاً طــوياًن مــادة ومرفقــيهــذه الاتفاقيــة مــن أربعــة وعــشر

 ىخلـت هـذه الاتفاقيـة حيـز التنفيـذ فـود،  يتعلق بجداول المـواد الكيميائيـةمبادئ توجيهية فيما
ا بموجـب بروتوكـول جنيـف لعـام تـستكمل الالتزامـات المتعهـد بهـ ىوهـ) ١٩٩٧/نيسان /٢٩(

ــــة لعــــام ينظــــر ديباجــــة اتفاق. ١٩٢٥ ــــى الج؛١٩٩٣يــــة الأســــلحة الكيميائي  نظريــــة ،مــــل يحي
  .٩، ص ٢٠٠٥ ،٤ر النهضة العربية، القاهرة، طاالضرورة فى الدستور المصرى، د

  .٥٤٤، ص١٩٩٨محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الشروق،  - ٤٣
44- G Fletcher Basic Concepts of Criminal Law (1998, Oxford UP) at chap 9. 13 See 

O Triffterer “Article 32. Mistake of fact and mistake of law” in O Triffterer (ed) 
Commentary on the Rome Statute (2nd ed, 2008, Verlag CH Beck) 895 at paras 14 
and 28; K Ambos “The general principles of the Rome Statute” (1999) 10 
Criminal Law Forum 1 at 29–30. 

  أول معاهــدة دوليــة لتنظـــيم اســتخدام الأســـلحة١٩٨٠ســـلحة التقليديــة لعـــام تعتبــر اتفاقيــة الأ - ٤٥
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The Scope and Impact of Necessity 

on International and National Responsibility 

Mohamed Nasr 

The state of necessity is particularly important between those 
Circumstances that affect liability in general and criminal liability in 
particular due to its connection with human nature in case of danger 
whether physical or moral. 

The present article deals with the state of necessity, its scope and 
conditions as follows: 

- The state of necessity in international criminal law. 
- The state of necessity in national law. 
- The statement of the necessity conditions. 

  
  
  
  
  


